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قاعدة مراعاة الخلاف:

شروطها  وتطبيقاتها ومستثنياتها وأثرها في الترجيح الفقهي

إبراهيم عبد سعود آل حمد الجنابي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-4-25   

ملخص البحث:

ــاً مراعــاة الخــاف و شــروطها و  يهــدف البحــث للوقــوف علــى قاعــدة مراعــاة الخــاف، معرف
ــح  ــي الترجي ــدة ف ــذه القاع ــة ه ــا أهمي ــا ، مبين ــتثناة منه ــات المس ــا، والتطبيق ــن تطبيقاته ــاذج م نم
الفقهــي، مفصــاً القــول فــي جوانبهــا المهمــة والتــي تبيــن أنهــا مــن القواعــد المهمــة فــي الاجتهــاد 
والتــي يعــول عليهــا الفقهــاء لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد والتيســير علــى النــاس والاحتيــاط  
للديــن وتقريبــاً لوجهــات النظــر المختلفــة وإعمــالًا للأدلــة الشــرعية، والنظــر فــي المــآلات المأمور 

بالاعتبــار بهــا.

وتوصــل الباحــث إلــى أن هــذه القاعــدة معمــول بهــا عنــد جميــع الفقهــاء وفــق شــروط معينــة. وقــد 
جمــع تطبيقــات لهــذه القاعــدة عنــد المذاهــب الأربعــة. كمــا أنــه تبيــن للباحــث وجــود اســتثناءات 
مــن تطبيــق هــذه القاعــدة عنــد الفقهــاء وقــد مثّــل لهــذه الاســتثناءات. وتبيــن للباحــث أن هــذه القاعدة 
مــن وجــوه الترجيــح المهمــة عنــد الفقهــاء مــن خــال التطبيقــات. ويوصــي الباحــث بالعنايــة بهــذه 
القاعــدة مــن الدارســين للفقــه وأصولــه والفقــه المقــارن لأنهــا تكــون مخرجــاً مــن الأمــور الخلافيــة 

وتقريــب وجهــات النظــر لا ســيما فــي النــوازل المعاصــرة.

الكلمات الدالة: مراعاة، الخلاف، المسائل، الخلافية، تعارض، ترجيح، فقهية.
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المقدمة:

ــا محمــد  ــم، والصــاة والســام علــى النبــي الأكــرم، نبين ــم بالقل الحمــد لله مبــدي النعــم، الــذي عل
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم وعلــى مــن ســار علــى نهجــه واهتــدى بهديــه إلــى يــوم الديــن.

ــة الإدراك  ــن طبيع ــهولتها، وم ــرها وس ــز بيس ــراء تتمي ــامية الغ ــريعة الإس ــإن الش ــد: ف ــا بع أم
الإنســاني اختــاف وجهــات النظــر، وحيــن تفرّعــت المناهــج الفقهيــة عصــر الصحابــة -رضــي 
ــم واســتنباطاتهم،  ــي آرائه ــوع الخــاف الفقهــي ف ــج وق ــاء، نت ــم- ومــن بعدهــم مــن الفقه الله عنه
فــكان مــن المهــمّ رفــع هــذا الخــاف قــدر الإمــكان، ومــن هنــا أصّــل المجتهــدون قاعــدة »مراعــاة 

الخــاف« وبحثنــا حــول هــذه القاعــدة.

أهمية البحث :
	1 الوقوف على معنى قاعدة مراعاة الخلاف، وشروطها ومستثنياتها..
	2 النظر إلى سعة الأحكام الفقهية ومرونتها عند الفقهاء..
	3 ــب وجهــات . ــة الخــروج مــن الخــاف وتقري ــي كيفي ــة قاعــدة مراعــاة الخــاف ف ــان أهمي بي

ــدر الإمــكان.. ــة ق النظــر المختلف
	4 اسـتجدت فـي عصرنـا  أمـور كثيـرة لم تكن تخطر على أذهـان الفقهاء فما أحوجنـا إلى إعمال .

هـذه القاعـدة فـي كثيـر من المسـتجدات التي يحتاج النـاس فيها إلى مخرج فقهي سـليم.

مشكلة البحث: 
ــا  ــد؟ وم ــب واح ــى مذه ــي مقتصــرة عل ــل ه ــا؟ وه ــا أدلته ــاة الخــاف؟ وم ــدة مراع ــي قاع ماه

ــي؟ ــح الفقه ــي الترجي ــر ف ــا أث ــل له ــتثناءاتها؟ وه ــا اس ــا؟ وم ــي تطبيقاته ــا ه ــروطها ؟ وم ش

أهــداف البحــث: التعريــف بقاعــدة مراعــاة الخــاف ،وبيــان معناهــا وأدلتهــا، وأنهــا معتمــدة فــي 
جميــع المذاهــب الأربعــة، وبيــان شــروطها، وذكــر نمــاذج مــن تطبيقاتهــا فــي المذاهــب الأربعــة، 

وذكــر اســتثناءاتها ونمــاذج تطبيقيــة ،وبيــان أثــر هــذه القاعــدة فــي الترجيــح الفقهــي.

ــون هــذه القاعــدة فــي كتبهــم وخصهــا بعــض  ــد ذكــر الفقهــاء  والأصولي الدراســات الســابقة: وق
ــى  ــي المذهــب المالكــي للباحــث يحي ــاب قاعــدة مراعــاة الخــاف ف ــا كت ــن بدارســات منه الباحثي
ــة  ــر بقي ــم يذك ــى المذهــب المالكــي ول ــط عل ــه اقتصــر فق ــى البحــث أن ســعيدي ، لكــن يؤخــذ عل

ــة الفقهــاء. ــد بقي ــر موجــودة عن ــارئ أن هــذه القاعــدة غي ــى يظــن الق المذاهــب حت

وكتب الباحث  مختار قوادري رسالة ماجستير بعنوان مراعاة الخلاف وأثره في الفقه الإسلامي 
سنة 2000م في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان؛ لكنه فاته ذكر استثناءات القاعدة وصيغها، 

وأثرها في الترجيح. كما كتب آخرون في الموضوع لكن كتاباتهم تقتصر على المذهب المالكي.
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الإضافــة فــي هــذا البحــث: هــي ذكــر صيــغ القاعــدة عنــد الفقهــاء والأصولييــن، وبيــان شــروطها 
باختصــار وبيــان نمــاذج مــن تطبيقاتهــا و المســتثنيات، وأثــر القاعــدة فــي الترجيــح الفقهــي.

وقد قسّمت يحثي هذا إلى مقدمة ومطلبين وفي كل مطلب ثلاثة فروع وخاتمة.

 وهــذا جهــد مقــلِّ ســائلًا الله أن أكــون قــد وفقــت فــي إلقــاء الضــوء علــى هــذه القاعــدة المهمــة. 
وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

المطلب الأول:  أهمية القاعدة ونصها  وتعريفها وشروطها

الفرع الأول: أهمية القاعدة وألفاظها

أولاً: أهمية: قاعدة مراعاة الخلاف ودورها في القضايا المعاصرة

تعتبـر هـذه القاعـدة مـن القواعـد المهمـة التـي تعطـي الفقيـه مرونـة فـي الاجتهـاد الفقهـي، وتيسـر 
ـر  للفقيـه الوصـول إلـى  الـرأي الفقهي المناسـب لمـا هو بصدده. كمـا أنها تكون ملجئاً في حال تعسَّ
علـى الفقيـه الأخـذ بمـا بيـن يديـه من الأدلـة؛ إذ تكشـف للفقيه عن السـبيل إلـى الوصـول إلى أقرب 
الأقـوال إلـى الحـق؛ ولذلـك فهـذه القاعـدة من محاسـن الفقه الإسالمي؛ فلا جمـود للفقيـه مع وجود 
هـذه القاعـدة؛ كمـا تنفـي عـن الفقيـه التعصـب لرأيـه لا سـيما حيـن يكـون الـرأي المخالـف له حجة 
قويـة مـن الاسـتدلال والنظـر؛ فيميـل عـن رأيـه إلـى رأي مخالفـه لمصلحـة راجحـة وتيسـيراً على 
العبـاد وأخـذاً بالاحتيـاط لدينـه وللنـاس. وقد أخـذ جمهور الفقهاء بهـذه القاعدة وأصلوهـا في كتبهم، 
وأعملوهـا فـي اسـتنباطاتهم؛ فالناظـر فـي كتـب الفقـه يجدهـا مليئـة بذكـر أقـوال المخالفيـن والميل 
إلـى تلـك الأقـوال فـي كثيـر من الأحيـان خروجا مـن الخلاف ومراعاة لـه ،وفي عصرنـا هذا الذي 
اسـتجدت فيـه أمـور كثيـرة لـم تكـن تخطر على أذهـان الفقهاء فمـا أحوجنا إلـى إعمال هـذه القاعدة 
فـي كثيـر مـن المسـتجدات التـي يحتـاج النـاس فيهـا إلـى مخـرج فقهـي سـليم يصحـح لهـم العبـادة 

ويمهـد لهـم سـبيلًا إلـى رضـوان الله تعالـى والسـعادة في الدنيـا والآخرة. 

ثانياً: نص القاعدة  جاء النص على هذه القاعدة عند الأئمة المالكية في كتبهم ونصها كما يلي : 
»مُرَاعَاةُ الخِلَفِ أصَْلٌ عِندَ المالكِِيَّةِ« )))

وهــذا يعنــي أنهــا مــن أصــول المذهــب المالكــي التــي اعتمدهــا الإمــام مالــك فــي الاســتنباط والتــي 

)))	 ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق د محمد حجي وآخرون )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
1408 هـ - 1988 م(ط2، ج :18، ص12، 213، 420، 449 ، الحطاب، محمد الحطاب، مواهب الجليل، 
)بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م( ط3، ج: 6ص11 ، المقري، أبو عبد الله المقري، القواعد، تحقيق: 
أحمد بن عبد الله حميد، ) معهد البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.المملكة العربية 
السعودية( ج: 1، ص:236.الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

سلمان ) بيروت: دار ابن عفان، 1417هـ/ 1997م ( ط 1، ج:2، ص202.



قاعدة مراعاة الخلاف: شروطها  وتطبيقاتها ومستثنياتها وأثرها في الترجيح الفقهي ) 471-437 (  

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 4401

اتبعهــا الأئمــة المالكيــة مــن بعــده.

صيغ أخرى للقاعدة:
	1 »يراعى الخلاف« ))) .
	2 »المذهب عند المالكية رعي الخلاف« ))).
	3 » تجب مراعاة الخلاف« ))). .

وهذه الصيغ أعلاه كلها من صيغ هذه القاعدة عند المالكية. والمعنى فيها متقارب دالٌّ على مراعاة 
الخلاف، وأنه من أصول مالك، لكن الصيغة الأخيرة جاء فيها لفظ الإيجاب، فدلّ على أهمية إعمال 

هذه القاعدة عند النظر الفقهي والأخذ بعين الاعتبار أقوال الفقهاء الآخرين في المسألة.

قواعد ذات علاقة: 
	1 لــة لقاعــدة مراعــاة الخــاف ، وهــذه . »الخــروج مــن الخــاف أولــى«. )))  وهــي قاعــدة مكمِّ

القاعــدة عنــد الأئمــة الشــافعية، وهــذا دليــل علــى أن قاعــدة مراعــاة الخــاف مأخــوذ بهــا عنــد 
الشــافعية أيضــاً وليــس فقــط عنــد المالكيــة كمــا هــو المشــتهر.

	2  »تُسْــتَحَبُّ مُرَاعَــاةُ الْخِــاَفِ إِذَا لَــمْ يَرْتَكِــبْ مَكْــرُوهَ مَذْهَبِــهِ« ))).  وهــي قاعــدة مقيِّــدة لقاعــدة .
مراعــاة الخــاف، وهــي عنــد الأئمــة الحنفيــة وهــذا دليــلٌ أيضــاً علــى إعمــال قاعــدة مراعــاة 

الخــاف عندهــم كمــا هــو الحــال عنــد المالكيــة والشــافعية.

الفرع الثاني: تعريف القاعدة وتأصيلها.

أولاً: تعريف مراعاة الخلاف: 

مراعاة الخلاف لغة: 

ــت  ل ــه وتأمَّ ــاء إِذا راقبت ــاة ورِعَ ــا مُرَاعَ ــت فلَن ــال: راعي ــة، يُقَ ــرة والمراقب ــاة: المناظ أ-المراع

المكناسي، محمد ابن غازي، الكليات الفقهية، اعتنى بها جلال الجهاني، )دار ابن حزم، بيروت2006م(ط1،  	(((
ص:170.

عليش، محمد عليش، فتح العلي المالك، )القاهرة، مطبعة الحلبي، 1958(ج:1، ص60. 	(((

علال الفاسي، مقاصد الشريعة، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1993م(ص140. 	(((

1404هـ/1984م(  الفكر  دار  المنهاج)بيروت،  شرح  إلى  المحتاج  نهاية  الرملي،  الدين  شمس  الرملي،  	(((
ج:3ص217.، ابن الحاج، محمد  ابن الحاج، المدخل )بيروت، المكتبة العصرية، 2005م( ط1، ج:4، ص7. 

ط2،  1992م(   - 1412هـ  الفكر  دار  )بيروت،  المختار،  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  ابن  أمين  محمد  	(((
ج:1/147و159.  الطحطاوي، أحمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، 

تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، )بيروت  دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ - 1997م(ط1، ج:.372.
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ــن  ــرب م ــا يق ــو م ــه وه ــل والنظــر إلي ــاء بالمقاب ــى الاعتن ــة عل ــه دلال ــى في ــذا المعن ــه))). وه فعل
المعنــى الاصطلاحــي.

ويقــال فــي اللغــة :»وراعيتــه: لاحظتــه. وراعَيتُــهُ مــن مراعــاة الحقــوق«))). وهــذا المعنــى وهــو 
الملاحظــة قريــب مــن المعنــى الاصطلاحــي للمراعــاة كمــا ســيأتي.

ب- الخلاف لغة:  عدم الاتفاق))).

مراعاة الخلاف اصطلاحاً:

قال ابن عرفة: إعْمَالُ دَلِيلٍ فِي لَزِمِ مَدْلُولِهِ الَّذِي أُعْمِلَ فِي نَقِيضِهِ دَلِيلٌ آخَرُ.)))

مثالهــا: قــول الإمــام مالــك بفســخ نــكاح الشــغار))) ولــو بعــد وقوعــه ولكــن إذا توفــي أحــد الزوجيــن 
قبــل الفســخ فــإن الميــراث يثبــت بينهمــا وذلــك مراعــاة لخــاف الحنفيــة))) القائليــن بصحتــه بعــد 

وقوعه))).

فأعمــل مالــك رحمــه الله دليــل خصمــه القائــل بعــدم فســخ نــكاح الشــغار بعــد وقوعــه فــي لازم 
مدلولــه، ومدلولــه عــدم فســخه بعــد الوقــوع، فيلــزم مــن عــدم الفســخ ثبــوت الإرث فيــه، وهــو لازم 
المدلــول، ثــم أعمــل فــي نقيــض هــذا المدلــول وهــو الفســخ دليــاً آخــر وهــو دليلــه الراجــح عنــده 
والقاضــي بفســخ هــذا النــكاح؛ ولــو بعــد الوقــوع؛ فــكان دليــل النهــي أقــوى قبــل وقــوع الحادثــة 

محمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب ، ) بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م (  	(((
ط1، باب العين والراء، ج:3، ص 104.

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار)دار العلم  	(((
للملايين، بيروت، 1407 ه‍ـ - 1987 م(ط4، مادة رعى، ج:6، ص2358.

محمد ابن منظور، لسان العرب، ) بيروت، دار صادر، مادة خلف، 9/91،  	(((

خير،  محمد  الرحمن  عبد  حافظ  تحقيق:  الفقهي،  المختصر  التونسي،  الورغمي  محمد  بن  محمد  عرفة،  ابن  	(((
2014 م(ط:1، ج:4، ص:41، محمد  1435 هـ -  الخيرية، بيروت،  الحبتور للأعمال  )مؤسسة خلف أحمد 

الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، )بيروت، المكتبة العلمية 1350هـ ( ط1، ص 177.

ومعناه: » هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما«. البغدادي، عبد الوهاب بن علي  	(((
بن نصر، التلقين في الفقة المالكي، تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، )بيروت، دار الكتب 

العلمية، 1425هـ-2004م(ط:1، ص:115.

بيروت،  العلمية،  الكتب  )دار  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  أحمد،  بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الكاساني،  	(((
1406هـ - 1986م( ط2، ج:2، ص:278.

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل )دار الكتب العلمية،  	(((
الدسوقي على  أحمد بن عرفة، حاشية  بن  الدسوقي، محمد  1416هـ-1994م(ط:1، ج:5، ص:88.  بيروت، 

الشرح الكبير )دار الفكر بيروت(ج:2، ص:239.
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فأخــذ بــه، ودليــل الجــواز أقــوى بعــد الوقــوع؛ فقــال بــه رفعــاً للحــرج))).

وقــال الشــاطبي مجيبــاً عــن تســاؤلٍ عــن هــذه القاعــدة:» فَــإِنْ قِيــلَ: فَمَــا مَعْنَــى مُرَاعَــاةِ الْخِــاَفِ 
اهِــرَ فِيهَــا أَنَّهَــا اعْتِبَــارٌ لِلْخِــاَفِ؛ فَلِذَلِــكَ نَجِــدُ الْمَسَــائِلَ  ؟ فَــإِنَّ الظَّ الْمَذْكُــورَةِ فِــي الْمَذْهَــبِ الْمَالِكِــيِّ
الْمُتَّفَــقَ عَلَيْهَــا لَ يُرَاعَــى فِيهَــا غَيْــرُ دَلِيلِهَــا، فَــإِنْ كَانَــتْ مُخْتَلَفًــا فِيهَــا؛ رُوعِــي فِيهَــا قَــوْلُ الْمُخَالِــفِ، 

(((» اجِــحِ عِنْــدَ الْمَالِكِــيِّ وَإِنْ كَانَ عَلَــى خِــاَفِ الدَّلِيــلِ الرَّ

ثــم شــرح  الشــاطبي  معنــى اعتبــار الخــاف فقــال: »هــو إعطــاء المســتدل كل واحــد مــن دليلــي 
ــول  ــه بالق ــول في ــذي يق ــه ال ــر الوج ــي غي ــه ف ــا يقتضي ــض م ــر أو بع ــه الآخ ــا يقتضي ــن م القولي

ــاط أو تيســير« ))). ــن احتي الآخر؛لمســوغ شــرعي م

والتعريف الأوضح هو تعريف الشاطبي ولهذا فهو المختار عندي.

شرح التعريف: 

إعطاء المستدل: أي مجتهداً كان أو مقلداً.

ــف المرجــوح  ــل المخال ــده ودلي ــل المراعــي الراجــح عن ــن: أي دلي ــن المتعارضي ــن الدليلي كلًا م
ــان متعارضــان. ــا دلي ــده وهم عن

ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر؛ هذا يشمل حالين: 

الحــال الأول: نقــل حكــم كل واحــد مــن القوليــن المتعارضيــن فــي غيــر وجــه الآخر.مثــل مســألة 
الشــغار المذكــورة أعــاه.

فقــد نقــل مالــك القــول الراجــح عنــده – وهــو فســخ نــكاح الشــغار – إلــى القــول المرجــوح عنــده – 
وهــو القــول بصحته-وأعطــاه حكــم المرجوح.كمــا نقــل قــول الخصــم المرجــوح عنــده إلــى القــول 

الراجــح عنــده وأعطــاه حكمــه ،فصــار العمــل بالقــول المرجــوح مراعــى فيــه دليــل صحتــه))). 

وإلــى هــذا يشــير الشــاطبي بقولــه: »وَذَلِــكَ بِــأَنْ يَكُــونَ دَلِيــلُ الْمَسْــأَلَةِ يَقْتَضِــي الْمَنْــعَ ابْتِــدَاءً، وَيَكُونُ 
اجِــحُ مَرْجُوحًــا لِمُعَارَضَــةِ دَلِيــلٍ آخَــرَ يَقْتَضِــي رُجْحَــانَ  اجِــحَ، ثُــمَّ بَعْــدَ الْوُقُــوعِ يَصِيــرُ الرَّ هُــوَ الرَّ

ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج:4، ص: 41ـ42. فاديغا موسى، أصول فقه الإمام  وأدلته العقلية )الرياض، دار  	(((
التدمرية 2007م( ج:1، ص:356ـ357.

الشاطبي، الموافقات ج:5، صك106. 	(((

الشاطبي، الموافقات، ج5، ص:107. 	(((

)))	 فاديغا موسى، أصول فقه الإمام مالك 1/358.
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دَلِيــلِ الْمُخَالِــفِ؛ فَيَكُــونُ الْقَــوْلُ بِأَحَدِهِمَــا فِــي غَيْــرِ الْوَجْــهِ الَّــذِي يَقُــولُ فِيــهِ بِالْقَــوْلِ الْخَــرِ«.)))

الحالـة الثانيـة: نقـل بعـض الحكـم الـذي يقتضيـه القـول المخالـف المرجـوح إلـى القـول الراجـح، 
ونقـل بعـض الحكـم الـذي يقتضيـه القـول الراجـح إلى القـول المرجـوح؛ فيكـون القـولان متقاربين 
تقاربـاً نسـبياً وفـي ذلـك إعطـاء كل واحـد مـن القوليـن المتعارضين بعـض المراد مـن القول الآخر 
، وذلـك بـأن يكـون الفعل مطلوباً للشـارع طلباً جازمـاً في قول المخالف، وينتقـل المراعي للخلاف 
إلـى قـول يقـارب قـول المخالـف، بـأن يعتبـر ذلـك الفعـل مطلوبـاً للشـارع طلبـاً غيـر جـازم وبذلك 
يكـون قـد انتقـل إلـى قـول مقـارب للقـول المعارض فـي بعض مـا يقتضيه، مـن طلب الفعل شـرعاً 

فيصـدق القـول علـى كليهمـا أنـه مطلـوب، لكن أحدهمـا جـازم والآخر غير جـازم.))) 

ومثالــه: مــا ورد فــي المذهــب المالكــي: مــن طلــب الإتيــان بالبســملة فــي أول الفاتحــة فــي الصــاة 
علــى ســبيل النــدب، مراعــاة لخــاف الشــافعية القائليــن بوجــوب الإتيــان بهــا))). فالقــول المخالــف 
هــو قــول الشــافعي وأصحابــه، والقــول المقــارب قــول المالكيــة، فالإتيــان بهــا مطلــوب علــى كلا 
القوليــن، لكــن عنــد الشــافعية علــى ســبيل الوجــوب وعنــد المالكيــة علــى ســبيل النــدب، مراعــاة 

لقــول الشــافعية؛ وإلا فالأظهــر عنــد المالكيــة عــدم طلــب الإتيــان بهــا))).

وقاعــدة مراعــاة الخــاف متفرعــة مــن القاعــدة الأعــمّ وهــي: )النَّظَــرُ فِــي مَــآلاتِ الَأفْعَــالِ مُعْتَبَــرٌ 
مَقْصُــودٌ شَــرْعًا( ))).

ثانياً: تأصيل قاعدة مراعاة الخلاف: 

ــاط  ــى أســاس الاحتي ــن الفقهــاء، وهــو مبنــي عل ــاق بي إن قاعــدة مراعــاة الخــاف هــي محــل اتف
ــة. ــع المذاهــب الفقهي ــار جمي ــذي يجعــل العمــل صحيحــا وفــق اعتب ال

قــال العــز بــن عبــد الســام: »وإن تقاربــت الأدلــة فــي ســائر الخــاف بحيــث لا يبعــد قــول المخالف 
كل البعــد فهــذا ممــا يســتحب الخــروج مــن الخــاف فيــه؛ حــذراً مــن كــون الصــواب مــع الخصــم، 
والشــرع يحتــاط لفعــل الواجبــات والمندوبــات كمــا يحتــاط لتــرك المحرمــات والمكروهــات«))).

)))	 الشاطبي، الموافقات 5/108.

)))	 فاديغا موسى، أصول فقه الإمام مالك 1/358.

)))	 الشربيني، مغني المحتاج 1/157.

)))	 الخرشي، شرح مختصر خليل 1/289.

)))	 الشاطبي، الموافقات، ج:4، ص:194.

الدمشقي، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد  	(((
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، 1414 هـ - 1991 م(.ج:1، ص:216.
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والمــراد بمراعــاة الخــاف فيهــا الخــروج منــه بــأن يجــد المكلــف مندوحــة مــن التــورط فيــه بحيــث 
ــن  ــة أيٍّ م ــار صح ــاب باعتب ــه عق ــب علي ــرعا ولا يترت ــه ش ــام علي ــائغا لا ي ــه س ــون تصرف يك

أصحــاب الأقــوال المتخالفــة.

ــل:  ــي الشــريعة الإســامية مث ــة ف ــن الأصــول الكلي ــة م ويســتدل لقاعــدة مراعــاة الخــاف بجمل
ــتدل  ــي يُس ــة الت ــع الأدل ــان حجــة«)))، وجمي ــدة »الاستحس ــآل)))« وقاع ــى الم » أصــل النظــر إل
 بهــا لحجيــة هــذه الأصــول العامــة يمكــن أن تكــون أدلــة عامــة لقاعــدة مراعــاة الخــاف أيضــاً. 

وهناك أدلة خاصة قد دلت على حجية مراعاة الخلاف وفق معناها الخاص منها: 

	1 عـن عائشـة رضـي الله عنهـا قالـت: كان عتبـة بـن أبـي وقـاص عهـد إلـى أخيـه سـعد بـن أبي .
وقـاص: أن ابـن وليـدة زمعـة منـي فاقبضـه، قالـت: فلمـا كان عـام الفتـح أخـذه سـعد بـن أبـي 
وقـاص وقـال: ابـن أخـي قـد عهـد إلي فيـه، فقام عبد بـن زمعة فقـال: أخي وابن وليـدة أبي ولد 
علـى فراشـه، فتسـاوقا إلـى النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، فقـال سـعد: يـا رسـول الله ابـن أخي 
كان قـد عهـد إلـي فيـه، فقـال عبـد بن زمعة أخـي وابن وليدة أبي ولد على فراشـه فقال رسـول 
الله صلـى الله عليـه وسـلم: » هـو لـك يـا عبـد بـن زمعة«. ثـم قال النبـي صلى الله عليه وسـلم: 
» الولـد للفـراش وللعاهـر))) الحجـر)))« ثـم قـال لسـودة بنت زمعـة زوج النبي صلـى الله عليه 

وسـلم: »احتجبـي منـه« لمـا رأى مـن شـبهه بعتبة، فمـا رآها حتى لقـي الله.)))

ــراش  ــل الف ــد أعمــل دلي ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل ــث: أن النب ــي هــذا الحدي ــة ف وجــه الدلال
فحكــم بالنســب لزمعــة، ولكنــه راعــى فــي الوقــت نفســه الدليــل المخالــف وهــو أن يكــون الولــد 
مــن صلــب عتبــة بــن أبــي قــاص ، فحكــم بــأن تحتجــب منــه ســودة، وفــي هــذا دليــل علــى 

مراعــاة الدليــل المخالــف وعــدم إهمالــه بالكليــة، واعتبــاره بوجــه مــن الوجــوه.)))

الشاطبي، الموافقات، ج:4، ص:194. 	(((

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، )بيروت، دار الكتبي، 1414هـ  	(((
- 1994م(ط1، ج:8، ص:106.

انِي.الأزهري، تهذيب اللغة، مادة عهر، ج:1، ص: 100. معنى: العاهر: الزَّ 	(((

ومعناه: » أَي لَ حقّ لَهُ فِي النّسب؛ وَهُوَ كَقَوْلِك: لَهُ التُّراب، وبِفيه الأثلَب، أَي لَ شَيْء لَهُ. الازهري، تهذيب  	(((
اللغة، مادة عهر، ج:1، ص:100.

الناصر )بيروت، دار طوق  الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  البخاري، محمد بن إسماعيل،  	(((
النجاة )بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(1422ه(ط1، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، رقم 2053 وجاء 
في مواضع أخرى الأرقام: ]2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760[ج:3، 

ص54.

التسولي، البهجة شرح التحفة 1/10. البهجة في شرح التحفة )شرح تحفة الحكام(  علي بن عبد السلام بن علي،  	(((
أبو الحسن التُّسُولي )المتوفى: 1258هـ( المحقق: ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين الناشر: دار الكتب 

العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1998م



إبراهيم عبدسعود آل حمد الجنابي  ) 471-437 ( 

445 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

	2 عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: » أيمــا امــرأة نكحــت .
بغيــر إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل فنكاحهــا باطــل فنكاحهــا باطــل، فــإن دخــل بهــا فلهــا المهــر 

بمــا اســتحل مــن فرجهــا فــإن اشــتجروا))) فالســلطان ولــي مــن لا ولــي لــه«)))

وجــه الدلالــة فــي هــذا الحديــث:  »أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد حكــم ببطــان النكاح 
ــد  ــار العق ــن آث ــر م ــه أي أث ــب علي ــان أن لا يترت ــذا البط ــب ه ــي، وموج ــر ول إذا كان بغي
الصحيــح، ولكنــه قــد اعتبــر وقــوع هــذا النــكاح وحصــول الدخــول فيــه؛ إذ رتــب عليــه بعــض 
آثــاره فأوجــب مهــر المثــل فيــه، وفــي هــذا دليــل علــى اعتبــاره للعقــد الفاســد بعــد الوقــوع 

وإعطــاؤه لبعــض الآثــار التــي تترتــب علــى العقــد الصحيــح.«)))

	3 من المعقول: أن في مراعاة الخلاف إعمالا لكل واحد من الدليلين المختلفين، ذلك أن المجتهد .
الذي  المرجوح  المخالف  الدليل  أعمل  مثلما  وقويا  راجحا  يراه  الذي  الدليل  أعمل  قد  يكون 

يحتمل الصواب و الصحة، ومن المقرر:» أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما«))).

وهـذا مـا نبَّـه إليـه أبـو العبـاس القُبـاب))) بقولـه: »مـن الأدلـة ما يقـوى فيها أحـد الدليليـن، وتترجح 
فيهـا إحـدى الأمارتيـن قـوة ورجحانـا مـا لا ينقطـع معـه تـردد النفـس وتشـوفها إلى مقتضـى الدليل 
الآخـر، فههنـا تحسـن مراعـاة الخالف، فيقول الإمـام ويعمل ابتـداء على الدليل الأرجـح؛ لمقتضى 
الرجحـان فـي غلبـة ظنـه؛ فـإذا وقـع عقـد أو عبـادة على مقتضـى الدليل الآخـر، لم يفسـخ العقد ولم 
تبطـل العبـادة؛ لوقـوع ذلـك علـى موافقـة دليـل له فـي النفـس اعتبار، وليس إسـقاطه بالذي تنشـرح 
لـه النفـس، فهـذا معنـى قولنـا: إعطـاء كل دليـل حكمـه؛ فيقـول المجتهـد ابتـداء بالدليـل الـذي يـراه 
أرجـح، ثـم إذا وقـع العمـل علـى مقتضـى الدليـل الآخـر راعـى مـا لهـذا الدليـل مـن القـوة التـي لـم 

يسـقط اعتبارهـا فـي نظـره جملـة، فهو توسـط بيـن موجـب دليلين«)))

معنى: اشْتَجَرُوا: تَشَابَكُوا مُخْتَلِفِينَ. الأزهري، تهذيب اللغة، مادة شجر، ج:10، ص:281. 	(((

الكتاب شعيب  قال محقق  بإسنادٍ صحيح كما  المؤمنين عائشة برقم)6709(  أم  رواه أحمد، في مسنده، مسند  	(((
الأرناؤوط، الشيباني، أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 

2001م (ط1، ج:40، ص:243.

الشاطبي، الموافقات 4/204. 	(((

الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع، )مكتبة قرطبة للبحث العلمي  	(((
وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية، 1418 هـ - 1998 م(ط1، ج:3، ص:492.

هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب، ت 778هـ، من فقهاء المالكية المتأخرين في بلاد المغرب العربي،  	(((
وكان معاصراً للإمام الشاطبي صاحب الموافقات، وأخذ الشاطبي منه، وجرت بينهما مناقشات، ومراسلات 
الناظم في  ولد  ابن عاصم  نقلها  وقد  الخلاف.  المسائل مسألة مراعاة  تلك  المسائل، ومن  كثير من  في  علمية 
شرحه لكتاب أبيه» تحفة الحكام«، والونشريسي في المعيار المعرب وغيرهما. ترجمة القباب: ابن الخطيب، 
الإحاطة)دار الكتب العلمية، بيروت(ج:1، ص193، الزركلي، الأعلام، )بيروت، عالم الكتب( ج:1/ص:197.

ابن عاصم، محمد بن محمد، شرح تحفة الحكام، تحقيق إبراهيم الجنابي، )دار ابن حزم، بيروت، 2013م(  	(((
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وكلام القُبــاب هــذا يبيــن أن مراعــاة الخــاف ليــس فيهــا تــرك لأحــد الأدلــة واســتدلال بالآخــر؛ بــل 
فيــه عمــلٌ بهمــا معــاً بنــوعٍ مــن الإعمــال؛ بحيــث يكــون لــكلٍ منهــا نصيــب فــي الاســتدلال ويقــع 

كل منهمــا فــي موقعــه، وهــذا مــا يقــارب كلام الشــاطبي المتقــدم.

الفرع الثالث: شروط إعمال قاعدة مراعاة الخلاف:  

وضــع العلمــاء شــروطاً وضوابــط محــددة للعمــل بقاعــدة مراعــاة الخــاف؛ وذلــك حتــى يكــون 
ــي  ــاهل ف ــة للتس ــدة ذريع ــذه القاع ــذ ه ــا تتخ ــه الإســامي؛ ف ــد الفق ــع قواع ــقاً م ــا متس ــل به العم

ــي: ــى النحــو الآت ــب مــن الاســتنباط، وهــي عل ــوال والغري الأحــكام أو الأخــذ بالشــاذ مــن الأق

الشــرط الأول: أن يكــون الخــاف مشــهوراً ـ قــال المقــري: »مــن أصــول المالكيــة مراعــاة 
الخــاف ، وقــد اختلفــوا أهــو المشــهور وحــده أم كل خــاف«))).

ــه:  إذا كان القــول  ــال الحجــوي الثعالبــي: وضابــط مراعــاة الخــاف فــي المذاهــب المالكــي أن ق
قــوي الدليــل راعــاه الإمــام ككثيــر مــن الأنكحــة الفاســدة يفســخها بطــاق وصــداق، ويلحــق الولــد 

المتكــون منــه، وإذا كان ضعيــف المــدرك جــدًّا لــم يلتفــت إليــه كمــن تــزوج خامســة))).

ومعنــى كلام الحجــوي: أن الإمــام مالــكاً -رحمــه الله- لا يراعــي كل خــاف؛ وإنمــا يراعــي مــن 
ــكٍ رحمــه  ــه ناهضــاً وهــذا هــو الســبب فــي كــون الإمــام مال ــاً ودليل الخــاف مــا كان مأخــذه قوي
الله يراعــي الخــاف أحيانــاً ولا يراعيــه أحيانــاً أخــرى؛ وإنمــا العبــرة فــي ذلــك بحســب قــوة دليــل 
الــرأي المخالــف وضعفــه. وهــذه القــوة فــي دليــل المخالــف تجعلــه مشــهوراً معروفــاً كمــا ســيأتي. 
ولهــذا فــا يراعــى تصحيــح زواج مــن تــزوج بخامســةٍ؛لكونه ضعيــف المــدرك، ولا قــوة لدليــل 

مــن أجــازه)))؛ ولهــذا فــا يراعــى.

والمقصود بالخلاف المشهور الذي يراعى ما يأتي:

	1 أن يكون دليل المخالف قوياً، فلا اعتبار لقول المخالف إذا كان مستنده ضعيفاً. .

قــال الســبكي: »أن يقــوى مــدرك الخــاف، فــإن ضعــف ونــأى عــن مأخــذ الشــرع كان معــدودا مــن 

ط:1، ج:1ص:272، الونشريسي، المعيار المعرب  6/388.

المقري، القواعد، ج:1، ص236.  1/236. 	(((

الثعالبي، محمد الحجوي، الفكر السامي) بيروت، دار الكتب العلمية 1995م(، ط1، ج:1، ص455. 1/455. 	(((

قال ابن حزم:» فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي أَنَّهُ لَ يَحِلُّ لَِحَدٍ زَوَاجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الِْسْلَمِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ  	(((
وَافِضِ لَ يَصِحُّ لَهُمْ عَقْدُ الِْسْلَمِ.« ابن حزم، المحلى، ج:9، ص: 141. وهذا القول الذي نسبه ابن  قَوْمٌ مِنْ الرَّ

حزم للروافض لا يراعى؛ لأنه لا عبرة بخلافهم؛ ولمخالفة ذلك للإجماع.
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الهفــوات والســقطات، لا مــن الخلافيــات المجتهدات«))).

وقـال السـيوطي فـي بيـان شـروط مراعة الخالف : أَنْ يَقْوَى مُدْرِكُـهُ ; بِحَيْثُ لَ يُعَدُّ هَفْـوَةً. وَمِنْ ثَمَّ 
))). وَقَـدْ قَالَ إمَامُ  ـفَرِ أَفْضَـلَ لِمَـنْ قَـوِيَ عَلَيْـهِ ; وَلَمْ يُبَالِ بِقَـوْلِ دَاوُد: إنَّهُ لَ يَصِحُّ مُ فِـي السَّ ـوْ كَانَ الصَّ

اهِرِ وَزْنًا)))«.))) الْحَرَمَيْـنِ فِـي هَذِهِ الْمَسْـأَلَةِ: »إنَّ الْمُحَقِّقِينَ لَ يُقِيمُونَ لِخِلَفِ أَهْـلِ الظَّ

	2 غ أيضاً؛الأمــر . أن المراعــي يراعــي الخــاف لا لقــوة دليــل المخالــف فقط؛بــل لوجــود مســوِّ
الــذي يمكــن معــه الحكــم علــى هــذ الأســاس.

ــى  ــل إل ــن، ب ــن المجتهدي ــن م ــى القائلي ــه لا نظــر إل ــى أن ــه عل ــاك تنبي ــبكي: »وهن ــن الس ــال اب ق
ــق ذي  ــا وتعل ــوف الذهــن عنده ــا يوجــب وق ــوة م ــي بالق ــا، ونعن ــوة وضعف ــا ق ــم ومداركه أقواله
الفطنــة بســبيلها لانتهــاض الحجــة بهــا؛ فــإن الحجــة لــو انتهضــت بهــا لمــا كنــا مخالفيــن لهــا. إذا 

ــه«))) ــد بخلاف ــوي مدركــه اعت ــت هــذا فمــن ق عرف

الشــرط الثانــي: أن لا تكــون مراعــاة الخــاف ســبباً فــي الوقــوع بمحــذور شــرعي؛ كأن يتســبب 
فــي تــرك ســنة  ثابتــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ أو الوقــوع فــي أمــر مكــروه ومــا شــابهه.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: أنــه لا يراعــى قــول أبــي حنيفــة فــي وصــل الوتــر؛ لأنــه يخالــف ســنة 
ثابتــة. قــال الســبكي: » فصــل الوتــر أفضــل مــن وصلــه؛ لحديــث ولا تشــبهوا بالمغــرب )))« ومنــع 

السبكي، تاج الدين، الأشباه والنظائر، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1991م( ط1، ج:1، ص:112. 	(((

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، )دار الفكر، بيروت (ج:4، ص:400. 	(((

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، )دار  	(((
الكتب العلمية، بيروت  ، 1418 هـ - 1997 م(ط:1، ج:2، ص:22.

السيوطي، عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م( ط1، ص:137. 	(((

السبكي، الأشباه والنظائر، ج:1، ص:112. 	(((

رواه الدارقطني في سننه، ووثق رجال السند، ولفظه: »لَ تَوْتِرُوا بِثَلَثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ , أَوْ بِسَبْعٍ وَلَ تَشَبَّهُوا  	(((
بِصَلَةِ الْمَغْرِبِ«. الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، 
)مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424 هـ - 2004 م(ط:1، كتاب الوتر، باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، رقم 
الحديث1650، ج:2، ص:344. وقال المحقق: حديث صحيح. ورواه المروزي، محمد بن نصر، مختصر قيام 
الليل، )حديث أكادمي، فيصل اباد، باكستان، 1408 هـ - 1988 م(ط1، ص:300. ولفظه:عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَ تُوتِرُوا بِثَلَثٍ تَشَبَّهُوا الْمَغْرِبَ،...« وذكره ابن الجوزي في التحقيق 
أحاديث  في  التحقيق  محمد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن  ثقات.  رجاله  :أن  الدارقطني  عن  ونقل 
ج:1،  ط:1،   ) 1415هـ  بيروت،  العلمية،  الكتب  )دار  السعدني،  محمد  الحميد  عبد  :مسعد  تحقيق  الخلاف، 
ص:457. وذكره النووي في خلاصة الأحكام ونقل توثيق الدارقطني لرواة الحديث ولم بعلق عليه. النووي، 
محيي الدين يحيى بن شرف، خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل 
)مؤسسة الرسالة، بيروت، 1418هـ - 1997م(ط:1، ج:1، ص:554. وصححه الألباني في صحيح موارد 
للنشر  الصميعي  دار   ( ابن حبان،  إلى زوائد  الظمآن  موارد  ، صحيح  الدين،  ناصر  الظمآن.الألباني، محمد 
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ــه  ــد الشــافعية: أن الوصــل أفضــل للخــروج مــن خلافه؛لكن ــه)))، وفــي وجــه عن ــة فصل ــو حنيف أب
ضعيــف لكونــه يتوقــف علــى أن يكــون بقيــة العلمــاء يجيــزون الوصــل؛ وإلا فــا يحصــل الخــروج 
ــة.)))   ــرك ســنة ثابت ــه ت ــزم من ــزم؛ لأن الوصــل يل ــر تجويزهــم لا يل ــا، وبتقدي مــن الخــاف مطلق

وهــذا المثــال واضــح فــي أنــه لا يراعــى القــول المــؤدي لمخالفــة ســنة نبويــة ثابتــة.

فصلاة الكسوف مثلًا اتفق الفقهاء على سنيتها)))؛ لكنهم اختلفوا في صفتها:

• فذهـب مالـك والشـافعي وأحمـد))) :علـى أنهـا ركعتـان فـي كل ركعـة ركوعـان ، وهـذه هـي 	
الهيئـة المنقولـة عـن رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم فعن عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهَا: أَنَّ رَسُـولَ 
اءَةً طَوِيلَةً، ثُـمَّ رَكَعَ رُكُوعًا  سُ، قَـامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِـرَ ـمْ مَ خَسَـفَتِ الشَّ مَ يَـوْ اللَِّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
طَوِيال، ثُـمَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ، فَقَـالَ: »سَـمِعَ اللَُّ لِمَـنْ حَمِـدَهُ«، وَقَـامَ كَمَـا هُـوَ، فَقَـرَأَ قِـرَاءَةً طَوِيلَـةً، 
كْعَـةِ الُأولَى، ثُمَّ  وَهِـيَ أَدْنَـى مِـنَ القِـرَاءَةِ الُأولَـى، ثُـمَّ رَكَـعَ رُكُوعًا طَوِيلً، وَهِـيَ أَدْنَى مِـنَ الرَّ
ـمْسُ.())) كْعَـةِ الآخِـرَةِ مِثْـلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَـلَّمَ وَقَـدْ تَجَلَّتِ الشَّ سَـجَدَ سُـجُودًا طَوِيال، ثُـمَّ فَعَـلَ فِـي الرَّ

• ــا 	 ــا يراعــى م ــل))). ف ــان كســائر النواف ــى أن صــاة الكســوف ركعت ــة: إل ــو حنيف وذهــب أب

والتوزيع، الرياض، 1422 هـ - 2002 م( ج:1، ص:310. والخلاصة: أن الحديث صحيح بتوثيق الدارقطني 
يْخَيْنِ وَقد صَححهُ  لرواته وإقرار ابن الجوزي والنووي لذلك وقال ابن حجر في الفتح:»وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّ
بن حبَان وَالْحَاكِم« ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر  العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه 

وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي )دار المعرفة، بيروت، 1379هـ( ج:2، ص:481.
ويضاف لما ذكره المتقدمون تصحيح الألباني و شعيب الأرناؤوط من المعاصرين كما تقدم أعلاه.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص :270.الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار،  	(((
بيروت، دار الكتب العلمية (، ج:1، ص:54.

السبكي، الأشباه والنظائر، ج:1، ص:112. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع ج:1، ص:280.الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير ج:1، ص:401.النووي، منهاج  	(((
ط:1،  1425هـ/2005م(  بيروت،  الفكر،  )دار  أحمد عوض،  قاسم  تحقيق: عوض  المفتين،  وعمدة  الطالبين 

ص53.
ص:53.الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى، زاد المستقنع في اختصار المقنع، تحقيق: عبد الرحمن بن علي 

بن محمد، )دار الوطن للنشر، الرياض(ج:1، ص:64.

الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير ج:1، ص:401، محمد الشربيني، مغني المحتاج، )بيروت، دار الكتب  	(((
العلمية، 1994م(ط1، ج:1، ص:317، عبد الله ابن قدامة، المغني، تحقيق عبد الله التركي وآخرون، )القاهرة، 

هجر للطباعة، 1986م(ط1 ج:2، ص:275.

محمد البخاري، الجامع الصحيح، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر) بيروت، دار طوق النجاة، 1422هـ( 	(((
ط1، كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف، ج:2، ص:38، رقم 1058، ومسلم  النيسابوري )تحقيق :محمد 
فؤاد عبد الباقي، )بيروت دار إحياء التراث العربي(، كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف، كتاب الكسوف، باب 

صلاة الكسوف، ج:2، ص:218. رقم الحديث 901.

ابن عابدين، رد المحتار، ج: 2، ص:193. 	(((
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ــة.  ــه تــرك ســنة ثابت ــزم من ــك يل ــو حنيفــة؛ لأن ذل ــه أب ذهــب إلي

وهـذا المثـال الثانـي واضـح الدلالـة فـي كـون مراعـاة الخالف لا يعمـل بها فـي حال كونهـا تؤدي 
لتـرك سـنة ثابتـة عـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، فال يجـوز أن يقـول مسـتدلُ بأني أراعـي قول 
أبـي حنيفـة وأصلـي الكسـوف ركعتين كسـائر النوافـل؛ وذلك للمحـذور الواضح في مخالفة السـنة.

الشــرط الثالــث: أن لا ينتــج عــن مراعــاة الخــاف صــورة فقهيــة لــم يقــل بهــا أحــد وتــؤدي إلــى 
مخالفــة الإجمــاع، وذلــك أن الإجمــاع حجــة علــى جميــع الفقهــاء؛ فــا يجــوز المراعــاة التــي تــؤدي 

إلــى خــرق هــذا الإجمــاع والخــروج عنــه.

ومثــال المراعــاة التــي تــؤدي إلــى الخــروج عــن الإجمــاع ، والإتيــان بصــورة لا يقــول بهــا أحــد 
مــن الفقهــاء: مــن تــزوج بغيــر ولــي ولا شــهود بأقــل مــن ربــع درهــم، مقلــداً أبــا حنيفــة فــي عــدم 
الولــي ومالــكاً فــي عــدم الشــهود ،والشــافعي فــي أقــل مــن ربــع درهــم، فــإن هــذا النــكاح إذ عــرض 

علــى الحنفــي لا يقــول بــه وكذلــك الشــافعي والمالكــي وغيرهــم فيجــب فســخه))). 

وقــد ثبــت عــن الإمــام مالــك عــدم إجــراء المراعــاة فــي محــل الإجمــاع، » فقــد ســئل مالــك عــن 
التكبيــر لصــاة الجنائــز فيمــن يكبــر خمــس تكبيــرات)))«، أتــرى أن يكبــر معــه، أم يقطــع ذلــك؟ 

قــال:» بــل يقطــع ذلــك أحــب إلــي إذا كبــر أربعــا، ولا يتبعــه فــي الخامســة«))).

ــى  ــر عل ــه يكب ــاء بأن ــال مــن الفقه ــول مــن ق ــراعِ ق ــم ي ــكاً ل ــام مال ــى هــذه المســألة: أن الإم ومعن
الجنــازة خمــس تكبيــرات؛ والســبب فــي ذلــك أنــه قــد أجمــع الصحابــة فــي عهــد الفــاروق رضــي 
الله عنــه: علــى كونهــا أربــع تكبيــرات ولا يــزاد فيهــا))). ومــن زاد فإنــه يكــون مخالفــاً للإجمــاع 

ولهــذا فــا يراعــى.

حسن المشاط، الجواهر الثمينة، تحقيق عبد الوهاب إبو سليمان، ) بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1990م(ط2،  	(((
ص: 236ـ237.

قال بعض الفقهاء أنه يجوز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة ومنهم: »ابْنُ أَبِي لَيْلَى وهو رِوَايَةٌ عَنْ  	(((
أَبِي يُوسُفَ القاضي.« الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص:313. ونقل ذلك الكاساني عنه مبيناً وجهة نظر ابن 
أبي ليلى فقال :« ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: التَّكْبِيرَةُ الُْولَى لِلِفْتِتَاحِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، كُلُّ تَكْبِيرَةٍ 
افِضَةُ: زَعَمَتْ أَنَّ  قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ« ثم ذكر الكاساني أن قوماً من المنتسبين إلى الإسلام يفعلونه فقال :«وَالرَّ
عَلِيًّا كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا، وَهَذَا افْتِرَاءٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ 

أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى فَاطِمَةَ أَرْبَعًا.« الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص:313.

ابن رشد، البيان والتحصيل، ج:2، ص:215. 	(((

ذكره ابن المنذر في الأوسط، فروى بسنده عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: »كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ نُكَبِّرُ  	(((
أَرْبَعًا وَخَمْسًا، فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ عَلَى الْجَنَازَةِ«. فوقع إجماع الصحابة على ذلك حين أمرهم به عمر -رضي 
الله عنه-. ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: أبو حماد 

صغير أحمد بن محمد حنيف، )دار طيبة، الرياض، 1405 هـ، 1985 م( ط:1، جك5، ص:430.
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 وقــد شــرح الفقيــه ابــن رشــد الجــدّ مقالــة الإمــام مالــك قائــاً: »إنمــا استحســن أن يقطــع، ولــم يقــل 
إنــه يكبــر معــه الخامســة - مراعــاة للخــاف، كمــا قــال فــي الإمــام يــرى فــي ســجود الســهو خــاف 
مــا يــرى مــن خلفــه)))؛ لأن الإجمــاع قــد انعقــد بيــن الصحابــة فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب علــى 

أربــع تكبيــرات فــي صــاة الجنائــز، فارتفــع الخــاف«))).

ووقــوف الإمــام مالــكاً هنــا وامتناعــه عــن مراعــاة الخــاف مثــال جلــيٌ علــى عــدم جــواز مراعــاة 
الخــاف فــي حــال الخــروج عــن الإجمــاع.

قــال الزركشــي مبيّنــا هــذا الشــرط :» أَنْ لَ تُــؤَدِّيَ مُرَاعَاتُــهُ إلَــى خَــرْقِ الِْجْمَــاعِ، كَمَــا نُقِــلَ عَــنْ 
أْسِ وَيُفْرِدُهُمَــا بِالْغَسْــلِ، مُرَاعَــاةً  ابْــنِ سُــرَيْجٍ :أَنَّــهُ كَانَ يَغْسِــلُ أُذُنَيْــهِ مَــعَ الْوَجْــهِ وَيَمْسَــحُهُمَا مَــعَ الــرَّ
ــعَ فِــي خِــاَفِ الِْجْمَــاعِ«، إذْ  نِ؛ فَوَقَ أْسِ أَوْ عُضْــوَانِ مُسْــتَقِلَّ ــالَ إنَّهُمَــا مِــنْ الْوَجْــهِ أَوْ الــرَّ لِمَــنْ قَ

»لَــمْ يَقُــلْ أَحَــدٌ بِالْجَمْــعِ«))). 

وهذه الصورة التي وقع فيها ابن سريج: أنه أراد أن يراعي قول القائلين بمسح الأذنين باعتبارهما 
من الرأس)))، ويراعي كذلك قول القائلين أنهما من الوجه فيغسلها، ثم يفردهما بالغسل وحدهما ، 

فخرج إلى صورة لم يقل بها أحد من الفقهاء وهذا مخالف لهذا الشرط الذي نحن بصدده.

وعلّــق النَّــوَوِيُّ علــى فعــل ابــن ســريج فبيّــن أنــه لــم يخطــئ بهــذا الصنيــع حســب مــا يــراه النووي، 
ــتَحَبُّوا  ــابَ اسْ ــهُ اللَُّ - » وَالَْصْحَ ــافِعِيّ« - رَحِمَ ــإِنَّ الشَّ ــطَ، فَ ــكَ فَغَالَ ــي ذَلِ ــهُ فِ ــنْ غَلَّطَ ــال: »مَ فق
أْسِ أَيْ لِلْخُــرُوجِ مِــنْ خِــاَفِ مَــنْ  غَسْــلَ« النَّزْعَتَيْــنِ))) » مَــعَ الْوَجْــهِ مَــعَ أَنَّهُمَــا يُمْسَــحَانِ فِــي الــرَّ

قَــالَ هُمَــا مِــنْ الْوَجْــهِ)))«.

ومعنى هذا: أن الإمام إذا رأى أنه لم يقع في السهو وقام للخامسة يظنها الرابعة؛ والمأموم يرى أنه قد سها وأنه  	(((
يقوم للخامسة؛ فإن المأموم هنا يبقى جالساً ولا يتابع الإمام على القيام ويسبّح منبهاً الإمام لسهوه فإن تمادى الإمام 

ولم يرجع فإن المأموم يبقى جالساً حتى يجلس الإمام ويتشهد معه ويسلم معه.

المصدر السابق، ج:2، ص:215.  	(((

1985م(  الكويت،  فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف  القواعد، )تحقيق تيسير  المنثور في  الزركشي،  محمد  	(((
ط:2، ج:3، ص:131.

اتفق المذاهب الربعة على أن الأذنين من الرأس، لكن اختلفوا هل يمسحهما بماءٍ مسح به الرأس؟  فقول الحنفية  	(((
أن:  حكمها المسح بالماء الذي يمسح به الرأس. الكاساني، ج:1، ص:23. وعند المالكية: يستأنف لهما ماءاً 
جديداً ولا يمسح بماء مسح به رأسه. ابن رشد، البيان والتحصيل، ج:1، ص:109.وعند الشافعية :يمسح بماء 
جديدٍ كذلك.النووي، روضة الطالبين، ج:1، ص:61.وكذلك الحكم عند الحنابلة أنه يمسح الأذنين بماء جديد. 

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني )مكتبة القاهرة، القاهرة( ج:1، ص79.

قال في المصباح:» النَّزَعَتَانِ هُمَا الْبَيَاضَانِ اللَّذَانِ يَكْتَنِفَانِ النَّاصِيَةَ.«.الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح  	(((
المنير في غريب الشرح الكبير، )المكتبة العلمية، بيروت( مادة: نصي، ج:2، ص: 609.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش )المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان،  	(((
1412هـ / 1991م(ط3، ج:1، ص:52. وتمام كلام النووي »وَنَقَلُوا: أَنَّ ابْنَ سُرَيْجٍ - رحمه الله -، كَانَ يَغْسِلُ 
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وعلق الزركشي بقوله: وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ » بِوُجُوبِ « غَسْلِهِمَا وَمَسْحِهِمَا، وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَبُّوهُ.))) 

وكلام الزركشــي يقتضــي أنــه المراعــاة هنــا ليســت فــي محلّها؛لعــدم وجــود القائــل بوجــوب غســل 
النزعتيــن ولا بمســهحما.

وهذا الشرط له صورتان: 

الصــورة الأولــى: ألا تكــون الحادثــة أو النازلــة علــى صــورة لا يقــول بهــا أحــد مــن العلمــاء؛ لمــا 
فيهــا مــن التلفيــق الممنــوع، كمــن تــزوج بغيــر ولــي ولا شــهود وبأقــل مــن ربــع درهــم ، فالحكــم 

الناتــج عــن مثــل هــذه المســائل يخالــف الإجمــاع.

ــاً  ــه مخالف ــون في ــم يك ــة بحك ــي نازل ــي ف ــاً ولا يفت ــد حكم ــة: أن لا يصــدر المجته الصــورة الثاني
ــة.))) ــرات الجماع ــألة تكبي ــي مس ــا ف ــد كم ــاع المنعق للإجم

الشرط الرابع: أن تكون المراعاة للخلاف سبباً في الوقوع في خلاف آخر. 

إن المقصــود مــن مراعــاة الخــاف رفــع الخــاف، كمســح جميــع الــرأس فــي الوضــوء وقــراءة 
الفاتحــة فــي الصــاة؛ أو لتقليــل الخــاف كقــراءة البســملة فــي الصــاة ورفــع اليديــن فيهــا؛ فــإذا 
ترتــب علــى مراعــاة الخــاف خــاف آخــر فــإن ذلــك يناقــض الهــدف المتوخــى مــن المراعــاة. 

ولهــذا شــرط العلمــاء هــذا الشــرط.

قــال الســيوطي :» أَنْ لَ يُوقِــعَ مُرَاعَاتُــهُ فِــي خِــاَفٍ آخَــرَ، وَمِــنْ ثَــمَّ كَانَ فَصْــلُ الْوِتْــرِ أَفْضَــلَ مِــنْ 
وَصْلِــهِ، وَلَــمْ يُــرَاعِ خِــاَفَ أَبِــي حَنِيفَــةَ لَِنَّ مِــنْ الْعُلَمَــاءِ مَــنْ لَ يُجِيــزُ الْوَصْــلَ«.)))

وقـد تقـدم الـكلام فـي هـذه المسـألة آنفـاً وقلنـا هناك أنـه لا يوصل الوتر؛ لأنه سـيقع في خلاف سـنة 
ثابتـة. وهنـا أيضـاً لا يراعـى الخالف لسـبب آخـر؛ لأنـه سـيقع فـي خالفٍ آخـر. وسـبب الخالف 

وَفِعْلُهُ هَذَا حَسَنٌ.  فِيهِمَا،  الْعُلَمَاءِ  بِمَذَاهِبِ  الْعَمَلِ  وَمُنْفَرِدَتَيْنِ احْتِيَاطًا فِي  وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ  أُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ، 
افِعِيُّ وَالَْصْحَابُ عَلَى  وَقَدْ غَلِطَ مَنْ غَلَّطَهُ فِيهِ زَاعِمًا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ. وَدَلِيلُ ابْنِ سُرَيْجٍ، نَصَّ الشَّ

أْسِ.« روضة الطالبين/ج:1، ص: 61. اسْتِحْبَابِ غَسْلِ النَّزْعَتَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ، مَعَ أَنَّهُمَا يَمْسَحَانِ فِي الرَّ
وكلام النووي رحمه يقتضي عدم تغليط ابن سريج وأنه لم يخرق الإجماع بفعله!. 

1985م(  الكويت،  فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف  القواعد، )تحقيق تيسير  المنثور في  الزركشي،  محمد  	(((
ط:2، ج:3، ص:131.

يحيى سعيدي، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي)الرياض، مكتبة الرشد، 2004م(ط1، ص: 126ـ127. 	(((

السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:137. 	(((
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الآخـر أن هنـاك مـن الفقهـاء مـن يكـره الوصـل فـي الوتـر)))، أو يمنعـه بالكليـة)))؛  لوجـود النهـي 
لحملـه النهـي علـى التحريـم وليـس علـى الكراهة؛ ولذا فال يجوز المراعـاة في مثل هـذا الموضع.

الشرط الخامس: أن لا يترك من أعمل قاعدة مراعاة الخلاف مذهبه بالكلية: 

ــاً  ــه تحقيق ــا الفقي ــأ إليه ــة أو الضــرورة، يلج ــد الحاج ــون عن ــا تك ــاة الخــاف إنم ــك أن مراع وذل
ــو لا  ــي حــالات خاصــة؛ فه ــذا إلا ف ــون ه ــة، ولا يك ــاً للمفســدة المحقق للمصلحــة الشــرعية ودفع
يطــرد ذلــك فيخــرج عــن قواعــد مذهبــه؛ لذلــك كان مــن شــروط مراعــاة الخــاف: أن لا يتــرك 

ــة. ــه بالكلي المراعــي مذهب

 ومثالــه: مــن تــزوج زواجــاً مختلفــاً فيــه ثــم طلــق فيــه بالثــاث، فابــن القاســم: يــرى أنــه يلزمــه 
ــق  ــه؛ لأن التفري ــخ نكاح ــم يفس ــل زوج ل ــا قب ــو تزوجه ــد زوج، فل ــا إلا بع ــاق ولا يتزوجه الط
حينئــذٍ إنمــا هــو لاعتقــاد فســاد نكاحهــا، ونكاحهــا عنــده صحيــح، وعنــد المخالــف فاســد، فمنعــه 
مــن تزويجهــا أولًا كان مراعــاة للخــاف، وفســخ النــكاح ثانيــاً، ولــو قيــل بــه كان مراعــاة للخــاف 
أيضــاً، فلــو روعــي الخــاف فــي الحاليــن لــكان تــركاً للمذهــب بالكليــة.))) ولهــذا فقــد صــاغ العلماء 

قاعــدة تضبــط هــذا الشــرط؛ فعبّــروا عــن ذلــك بقاعدتيــن:

أ-  »تُسْتَحَبُّ مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ إِذَا لَمْ يَرْتَكِبْ مَكْرُوهَ مَذْهَبِهِ«.)))

ب - محل مراعاة الخلاف إذا لم يوقع في حرام أو مكروه.)))

والمعنــى فــي القاعدتيــن واضــح، وهــو تجنّــب مراعــاة الخــاف إذا مــا نتــج عنــه ارتــكاب مكــروه 
ــم و  ــة بيــن التحري مذهــب المراعــي نفســهِ حســب القاعــدة الأولــى؛ بينمــا جمعــت  القاعــدة الثاني

الكراهــة وأطلقتهــا فلــم تقيدهــا بمذهــب المراعــي نفســه.

بِغَيْرِ سَلَمٍ(«. الدسوقي، حاشيته على الشرح  المالكية: قال الدسوقي » )وَكُرِهَ وَصْلُهُ  يكره وصل الوتر عند  	(((
الكبير، جك1، ص:316. وعند الشافعية إن وصله بسلام بتشهد واحدٍ جاز. وإن وصله بتشهدين كره. النووي، 
المغني  قدامة،  الحنابلة فيجوز وصله والأفضل فصله.بسلام.ابن  الطالبين، ج:1، ص:328.وأما عند  روضة 

ج:2، ص:115.

يوجد وجهٌ عند الشافعية بأن من وصل الوتر تبطل صلاته: قال النووي: »وَفِي وَجْهٍ: لَ يَجُوزُ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَثٍ،  	(((
دَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ. فَإِنْ فَعَلَ، بَطَلَتْ صَلَتُهُ« النووي، روضة الطالبين، ج:1، ص:328. دَ تَشَهُّ أَنْ يَتَشَهَّ

المشاط، الجواهر الثمينة: ص: 237. 	(((

ابن عابدين، رد المحتار.1/87. 	(((

سليمان الجمل، حاشيته على شرح المنهج، فتوحات الوهاب بتوضيح منهج الطلاب )بيروت، دار الفكر(ج:1،  	(((
ص:483.
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المطلب الثاني:: تطبيقات  ومستثنيات قاعدة مراعاة الخلاف :

الفرع الأول: نماذج من تطبيقات قاعدة مراعاة الخلاف في المذاهب الأربعة

ــب))) ،  ــة المذاه ــاء وأئم ــور الفقه ــد جمه ــا عن ــول به ــاف معم ــاة الخ ــدة مراع ــا أن قاع ــن لن تبي
ــى  ــد تبن ــي ق ــك مــن الأصــول الت ــه مراعــاة الخــاف)))، وأن ذل ــك ومذهب ولكــن اشــتهر عــن مال
عليهــا بعــض الفتــاوى المالكيــة. وكمــا تقــدم فصفــة مراعــاة الخــاف، هــي أن يكــون المذهــب فــي 
المســألة: كــذا وكــذا. فــإذا وقعــت علــى خــاف مــا فــي المذهــب، ولكــن علــى وفــق مــا فــي مذهــب 
آخ، أو قــول آخــر مــن أقــوال أهــل العلــم، فــإن الفتــوى فــي المذهــب -بعــد الوقــوع- تكــون بتصحيح 

مــا وقــع وإمضائــه ، عمــا بالمذهــب المخالــف الــذي يصحــح ذلــك أصــاً.

وسأستعرض بعض التطبيقات لهذه القاعدة في المذاهب الأربعة باختصار:

أولاً: بعض تطبيقات قاعدة مراعاة الخلاف عند الحنفية: وسأقتصر على ذكر تطبيقين: 

	1 قال ابن عابدين:  »لَوْ أَخَذَ لِلُْذُنَيْنِ مَاءً جَدِيدًا فَهُوَ حَسَنٌ، وَذَكَرَهُ مُلَّ مِسْكِينٌ رِوَايَةً عَنْ أَبِي .
))) فِي أَنَّهُ: إذَا لَمْ يَأْخُذْ مَاءً  افِعِيِّ حَنِيفَةَ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الْخِلَفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّ
ا لَوْ أَخَذَ مَاءً جَدِيدًا  نَّةِ؟ فَعِنْدَنَا نَعَمْ، وَعِنْدَهُ لَ. أَمَّ جَدِيدًا وَمَسَحَ بِالْبِلَّةِ الْبَاقِيَةِ هَلْ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُّ
هُ فِي النَّهْرِ. أَقُولُ: مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَسْحَ الُْذُنَيْنِ  نَّةِ اتِّفَاقًا اهـ وَأَقَرَّ مَعَ بَقَاءِ الْبِلَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُّ

نَّةِ اتِّفَاقًا«.))) بِمَاءٍ جَدِيدٍ أَوْلَى مُرَاعَاةً لِلْخِلَفِ؛ لِيَكُونَ آتِيًا بِالسُّ

حُوا بِاسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةِ الْخِلَف«. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن  عند الحنفية :قال ابن نجيم  في البحر:»صَرَّ 	(((
محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )دار الكتاب الإسلامي، بيروت(ط2، ج:1، ص:340. وقال الحموي:»وَقَدْ 
وا عَلَى اسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةِ الْخِلَفِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ«  الحموي، أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر  نَصُّ
في شرح الأشباه والنظائر )دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ - 1985م( ط:1، ج:2، ص:44. عند المالكية: 
جاء النص على هذه القاعدة عند الأئمة المالكية في كتبهم ونصها كما يلي :» مُرَاعَاةُ الخِلَفِ أَصْلٌ عِندَ المالِكِيَّةِ«  
ابن رشد، البيان والتحصيل، ج :18، ص12، 213، 420، 449 ، الحطاب، مواهب الجليل، ج: 6ص11 ، 
المقري، ج: 1، ص:236.الشاطبي 1، ج:2، ص202.. أما عند الشافعية  قال الزركشي: »وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَمِ 
الْقَفَّالِ مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ، وَأَنَّ ضَعْفَ الْمَأْخَذِ إذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ«. الزركشي، المنثور في القواعد، ج:2، ص:130. 
وعند الحنابلة: »قال القاضي أبو يعلى: مسألة:  الأذنان هل يستحب له أن يفرد لهما ماء جديداً؟ فنقل ابن منصور 
والأثرم والميموني يمسحهما مع الرأس، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله مسحهما مع الرأس. ونقل أبو داود وابن 
ابراهيم هما من الرأس، ويفرد لهما ماء جديد. وجه الثانية: أنهما وإن كانا منه فهي مختلف فيهما بين الفقهاء، منهم 
من قال: ليستا من الرأس فاستحب الخروج من الخلاف.« أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد، المسائل الفقهية 
من كتاب تحقيق: عبد الكريم بن محمد اللاحم، )مكتبة المعارف، الرياض، 1405هـ - 1985م( طك1، ص:73. 
فمما تقدم من هذه النقول يتبين أن المذاهب الأربعة يأخذون بقاعدة مراعاة الخلاف وقد صرّح الحنفية بالاستحباب.

ابن رشد، البيان والتحصيل، ج :18، ص12، 213، 420، 449 ، الحطاب، مواهب الجليل، ج: 6ص11 ،  	(((
المقري، ج: 1، ص:236.الشاطبي 1، ج:2، ص202.

النووي، روضة الطالبين، ج:1، ص:61, 	(((

ابن عابدين، رد المحتار، ج:1، ص: 121. 	(((
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ومعنــى هــذا التطبيــق: أن الحنفيــة يــرون أن الســنة فــي مســح الأذنيــن أن يمســحا بمــاء الــرأس 
ولا يحتــاج إلــى مــاء جديــد وهــو المعتمــد عندهــم. ولكــون الشــافعي: يــرى وجــوب أن يأخــذ 
للأذنيــن مــاءاً جديــداً؛ فــإن الحنفيــة يراعــون قــول الشــافعي ويســتحبون أن يأخــذ مــاءاً جديــداً 
للأذنيــن لأنــه فــي هــذه الصــورة ســيرتفع الخــاف ويكــون الوضــوء صحيحــاً عنــد الجميــع. 

وهــذا الفعــل مــن الحنفيــة هــو نــوع مــن الترجيــح اعتمــاداً علــى قاعــدة مراعــاة الخــاف.

	2 ــاَةِ . ــاَنِ الصَّ ــاَفِ))) الْمُقْتَضِــي لِبُطْ ــاةً لِلْخِ ــةِ مُرَاعَ ــرَاءَةُ الْفَاتِحَ ــتَحَبُّ قِ ــال الحمــوي:» تُسْ وق
ــا«)))  ــدُونِ قِرَاءَتِهَ بِ

ــط وليســت  ــة ســنة فق ــد الحنفي ــراءة الفاتحــة فــي صــاة الفــرض عن ــق: أن ق ــى هــذا التطبي ومعن
ركنــاً بخــاف قــول الجمهــور القائليــن بركنيتهــا، ومراعــاة لقــول الجمهــور فــإن الحنفيــة يقولــون 
بالاســتحباب)))؛ وذلــك ليرتفــع الخــاف وتصــح الصــاة بالاتفــاق. فهــم زادوا الاســتحباب فــوق 
الســنيّة، فصــارت قــراءة الفاتحــة ســنّة مســتحبة. وهــذا ترجيــح فــي المســألة اعتمــاداً علــى قاعــدة 

مراعــاة الخــاف.

ثانياً: بعض التطبيقات لقاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية: 

	1 قــال الحطــاب: »أن الألبــان تابعــة للحــوم، فمــا يجــوز أكلــه يجــوز تنــاول لبنــه، علــى أنــه لا .
بــأس بالتــداوي بلبــن الأتــان وإن كان لا يجــوز أكل لحمهــا عنــد المالكيــة، مراعــاة لخــاف من 
ذهــب إلــى جــواز أكلهــا)))، فيراعــى الخــاف فيهــا فيجــوز شــرب لبنهــا؛ إذا كان للتــداوي«))).

ــة؛  ــان وهــي الحمــارة الأهلي ــم لحــم الأت ــكاً يــرى تحري ومعنــى هــذا التطبيــق: أن الإمــام مال
ــك مراعــاة  ــداوي؛ وذل ــه أجــاز اســتعمال لبنهــا إذا كان للت ــم لبنهــا؛ لكن ــه تحري ــزم من ممــا يل
لقــول أبــي حنيفــة)))، الــذي يــرى أن الأتــان))) مكروهــة الأكل وليســت حرامــاً. ولا شــك أن 

الحطاب،  بتركها.  وتبطل  الصلاة  في  ركناً  وكونها  الفاتحة  قراءة  بوجوب  والحنابلة:  والشافعية  المالكية  قول  	(((
مواهب الجليل، ج:1، ص:518. روضة الطالبين، ج:1، ص:241. ابن قدامة، المغني، ج:1، ص: 343.

الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ج:2، ص:44.  	(((

ينظر الهامش رقم 1. 	(((

وهو قول أبي حنيفة. قال ابن عابدين:» )وَكُرِهَ لَحْمُ الَْتَانِ، أَيْ الْحِمَارَةِ الَْهْلِيَّةِ خِلَفًا لِمَالِكٍ«. ابن عابدين، الدر  	(((
المختار، ج:6، ص:340.

محمد الحطاب، مواهب الجليل، )بيروت، دار الفكر، 1992م(ج:1، ص:121.  	(((

ينظر الهامش رقم 4. 	(((

هي أنثى الحمار. والمقصود هنا أنثى الحمار الأهلي. قال الأزهري:» الأتان: الحمارة«. الأزهري، الصحاح،  	(((
مادة: أتن، ج:5، ص :2067.
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ــاءً  هــذا ترجيــح مــن الإمــام مالــك فهــو نقــل حكــم لبــن الأتــان مــن التحريــم إلــى الجــواز بن
ــن فكانــت المصلحــة هــي المســوّغ   ــداوي بهــذا اللب ــى هــذه القاعــدة ولوجــود مصلحــة الت عل

للمراعــاة.

	2 قــال فــي منــح الجليــل: »النــكاح إذا كان بشــرط أن لا تأتيــه الزوجــة إلا نهــارًا أو ليــاً أو لا .
يأتيهــا إلا كذلــك، فــإن النــكاح يفســخ وجوبًــا قبــل الدخــول نظــرًا لفســاده عنــد المالكيــة، ويثبــت 

بعــد الدخــول بصــداق المثــل مراعــاة لخــاف مــن أجــاز ذلــك)))، ويســقط الشــرط«.)))

ومعنــى هــذا التطبيــق: أن الإمــام مالــكاً لا يجــوّز النــكاح بشــرط تحديــد وقــت معيــن للزوجــة 
ــل الدخــول؛  ــة وجــب فســخه قب ــذه الصف ــى ه ــد عل ــع العق ــإن وق ــط، ف ــار فق ــل أو نه ــن لي م
لكونــه باطــاً؛ لكــن إن وقــع الدخــول فهنــا يصحــح الإمــام مالــكٌ العقــد مراعــاة لخــاف أبــي 
حنيفــة)))؛ لكنــه يوجــب إلغــاء الشــرط. وهــذا يظهــر أن الإمــام مالــكاً نقــل حكــم الــزواج مــن 
البطــان قبــل الدخــول إلــى الصحــة بعــد الدخــول مــع إلغائــه الشــرط المبطــل وهــذا نــوع مــن 

الترجيــح بنــاءً علــى هــذه القاعــدة.

	3 ــه مــن . ــك لمــا في ــادي)))؛ وذل ــع الحاضــر للب ــه وســلم عــن بي ــى الله علي »نهــى الرســول صل
غــاء الأســعار علــى عامــة النــاس، وتفويــت الرفــق بهــم، فــإذا وقــع هــذا البيــع، فــإن مقتضــى 
ــون  ــه، إلا أنهــم يقول ــد نهــي عن ــع فاســد ق ــه بي ــد؛ لأن ــة هــو فســخ العق ــد المالكي المذهــب عن

بتصحيحــه إذا وقــع وفــات المبيــع، مراعــاة لخــاف))) مــن صحــح هــذا العقــد«))).

ومعنــى هــذا التطبيــق: أن الإمــام مالــكاً يــرى بطــان بيــع الحاضــر للبــادي للنهــي الــوارد؛ 
ــة))).  ــو حنيف ــام أب ــو الإم ــن أجــازه، وه ــول م ــك مراعــاة لق ــع؛ وذل ــع إذا وق ــه أجــاز البي لكن

جَهَا عَلَى  جِ النَّهَارِيَّاتِ: وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّ قول الحنفية بالجواز ومكروه عند الحنابلة: قال ابن عابدين:» وَلَ بَأْسَ بِتَزَوُّ 	(((
أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ( الدر المختار، ج:3، ص:52. ابن قدامة المغني، ج:7، ص:95.

محمد عليش، منح الجليل، )بيروت، دار الفكر، 1989م( ج:3، ص:302. 	(((

ينظر الهامش رقم 1. 	(((

)))	 البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد، ج:3، ص:70، برقم )2148(، مسلم، 
الصحيح، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ج:3، ص: 1157، برقم 1520. ومعنى الحاضر: هو 
الرجل الحضري، والبادي هو البدوي. قال الأزهري:» الحاضِرُ: خلاف البادي. والحاضِرةٌ: خلاف البادية: 
وهي المدن والقرى والريف. والبادية خلاف ذلك. يقال: فلانٌ من أهل الحاضِرَةِ وفلان من أهل البادية، وفلان 

.« الأزهري، الصحاح، مادة حضر، ج:2، ص: 632. حَضَريٌّ وفلان بدويٌّ

وهو قول الحنفية، فبيع الحاضر للبادي جائز عندهم. الكاساني، بدائع الصنائع، ج:5، ص:232. 	(((

يوسف ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني )الرياض، مكتبة  	(((
الرياض الحديثة1980م(ط2، ج:2، ص738.

ينظر الهامس رقم 4. 	(((



قاعدة مراعاة الخلاف: شروطها  وتطبيقاتها ومستثنياتها وأثرها في الترجيح الفقهي ) 471-437 (  

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 4561

والمســوّغ لهــذا الترجيــح هــو تحقيــق مصالــح النــاس؛ كــي لا تفســد عليهــم تجارتهــم وتفــوت 
أموالهــم؛ لأن ردّ المبيــع بعــد تمــام البيــع وقبضــه ســينتج عنــه مفاســد للبائــع والمشــتري.

	4 ــاب . ــإن ت ــال المــازري: يســتتاب، ف ــوات المنســيات، فق ــع المســلِم مــن قضــاء الصل »إذا امتن
ــم يوجــب قتلــه«))). وإلا قتــل، وقيــل: لا يقتــل مراعــاة لخــاف))) مــن ل

ومعنــى هــذ التطبيــق: أن المعتمــد عنــد المالكيــة: أن عقوبــة تــارك الصــاة عمــداً هــي القتــل؛ 
لكــن يوجــد قــول فــي المذهــب المالكــي بعــدم قتــل تــارك الصــاة عمــداً؛ مراعــاة لقــول أبــي 
ــى حكــم آخــر وهــو  ــه. ولا شــك أن هــذا عــدول عــن حكــم إل ــم يوجــب قتل ــذي ل ــة))) ال حنيف

ترجيــح بنــاءً علــى هــذه القاعــدة.

	5 ا وَجَهْــرًا ».ثــم . ذُ فِــي الْفَــرْضِ لِلِْمَــامِ وَغَيْــرِهِ سِــرًّ قــال الخرشــي:» وَكُرِهَــتْ الْبَسْــمَلَةُ وَالتَّعَــوُّ
هَا«)))  لَ الْفَاتِحَــةِ وَيُسِــرُّ قــال بعــد ذلــك.« لَكِــنْ مِــنْ الْــوَرَعِ الْخُــرُوجُ مِــنْ الْخِــاَفِ))) بِالْبَسْــمَلَةِ أَوَّ

ــي  ــراءة البســملة أول الفاتحــة ف ــة ق ــة كراه ــد المالكي ــد عن ــق: أن المعتم ــذا التطبي ــى ه ومعن
الصــاة، لكنهــم أجــازوا قراءتهــا مراعــاة لقــول الشــافعي))) بوجــوب قراءتهــا. وهــذا ترجيــح 

باســتعمال هــذه القاعــدة ))).

ثالثاً: بعض تطبيقات قاعدة مراعاة الخلاف عند الشافعية: 

	1 ظَاهِرُ كَلَمِ الْقَفَّالِ مُرَاعَاةُ الْخِلَفِ، وَأَنَّ ضَعْفَ الْمَأْخَذِ إذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي فَتَاوِيهِ، .
إذَا نَقَصَ » مِنْ « » الْقُلَّتَانِ « شَيْءٌ يَسِيرٌ » وَوَقَعَ فِيهِمَا « نَجَاسَةٌ، قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَقُولُ 
مُ ثُمَّ  الْقُلَّتَيْنِ خَمْسُمِائَةِ » رَطْلٍ « تَحْدِيدًا، فَإِذَا نَقَصَ شَيْءٌ وَوَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ تَأَثَّرَتْ وَحِينَئِذٍ يَتَيَمَّ
يَقْضِي بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ هَذَا لَ يَتَأَثَّرُ بِالنَّجَاسَةِ، وَكَأَنَّهُ رَأَى اسْتِحْبَابَ الِْعَادَةِ لِلْخُرُوجِ 

لَة عمدا مَا لم يجْحَد«.الحلبي، إبراهيم بن  عند الإمام أبي حنيفة أنه لا يقتل. قال الحلبي:» وَلَ يقتل تَارِك الصَّ 	(((
محمد بن إبراهيم، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تحقيق، خليل عمران المنصور، )دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1419هـ - 1998م( ط:1، ج:1، ص:218.

أبو الحسن العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، تحقيق يوسف الشيخ محمد الرفاعي )بيروت،  	(((
دار الفكر، 1994م( ج:1، ص:327.

ينظر الهامش رقم 1. 	(((

لِ الْفَاتِحَةِ بِلَ خِلَفٍ«، ثم قال: »فَرْعٌ: تَجِبُ قِرَاءَةُ  حِيمِ( آيَةً كَامِلَةً مِنْ أَوَّ حْمَنِ الرَّ قال النووي:» )بِسْمِ اللَِّ الرَّ 	(((
الْفَاتِحَةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا.« النووي، روضة الطالبين، ج:1، ص:242.

الخرشي، شرح مختصر خليل، ج:1، ص:289. 	(((

ينظر الهامش رقم 3. 	(((

محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، )دمشق، دار الفكر، 2006م(ط1، ج:1، ص:643.، 1/643. 	(((



إبراهيم عبدسعود آل حمد الجنابي  ) 471-437 ( 

457 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1

مِنْ الْخِلَفِ))).)))  ومعنى هذا التطبيق: أن الشافعية يرون أن الماء القليل ما نقص عن القلتين 
وهما خمسمائة رطلٍ، فإن نقص عن القلتين شيئاً يسيراً؛ وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير أحد 
أصافه؛ فالمذهب الشافعي أنه لا يؤثر ويبقى الماء طهوراً وتصح صلاة من توضأ به؛ ولكن 
مراعاة لخلاف الحنفية القائلين بأن الكثير ما كان عشرة أذرع أو ما إذا حرك أحد طرفيه لم 
تسر الحركة للطرف الآخر؛ فإن الشافعية يستحبون الإعادة لمن توضأ بهذا الماء خروجاً من 

الخلاف ولتكون العبادة صحيحة بالاتفاق.

	2 استحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني بالماء)))..

شــرح التطبيــق: أن الشــافعية يســتحبون الدلــك فــي الوضــوء)))  مراعــاة لقــول مالــك))) القائــل 
بوجــوب الدلــك. وكذلــك يســتحب الشــافعية اســتيعاب مســح الــرأس فــي الوضــوء))) مراعــاة 
ــي  ــل المن ــتحباب غس ــافعية اس ــرى الش ــك ي ــتيعابه))). وكذل ــوب اس ــل بوج ــك القائ ــول مال لق

بالمــاء))) مراعــاة لقــول الحنفيــة))) والمالكيــة)1)) بوجــوب غســله.

ولا شك أن هذه من صور الترجيح بناءً على قاعدة مراعاة الخلاف.

	3 كراهة صلاة المنفرد خلف الصف عند الشافعية)1)) خروجاً من خلاف من أبطلها)1))..

عند الحنفية أن القليل من الماء  ما نقص عن عشرة أذرع من جميع جهاته، وفي قول: هو ما تسري الحركة من  	(((
كَ طَرَفٌ مِنْهُ لَ  أحد أطرافه إلى الطرف الآخر. والكثير بعكسه، قال في البدائع:» الْغَدِيرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَوْ حُرِّ
رَفُ الْخَرُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ«، الكاساني، بدائع الصنائع ج:1، ص:73.وابن عابدين، حاشيته،  كُ الطَّ يَتَحَرَّ

ج:1، ص:221.

الزركشي، المنثور في القواعد، ج:2، ص:102. 	(((

عبد الله اللحجي، إيضاح القواعد الفقهية، )الكويت، دار الضياء، 2006م(ط1، ص: 69. 	(((

النووي، المجموع شرح المهذب، ) دار الفكر، بيروت(، ج:1، ص:394. 	(((

المواق، التاج والإكليل، ج:1، ص322. 	(((

الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب، ) دار المنهاج، جدة، 1428هـ- 	(((
2007م( ط1، ج:1، ص:79.

المصدر السابق ج:1، ص:292. 	(((

النووي، روضة الطالبين ج:1، ص:17. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص:60. 	(((

المواق، التاج والإكليل، ج:1، ص:148. 	((1(

النووي، المجموع ج:4، ص:298. 	((1(

، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَحْمَدَ بن حنبل، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ  ممن قال ببطلانها: »النَّخَعِيِّ 	((1(
أَبِي شَيْبَةَ«. ابن المنذر، الأوسط، ج:4، ص:183. ابن قدامة، المغني، ج:2، ص: 155.
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شـرح  التطبيـق: أن صالة المنفـرد خلـف الصـف عند الشـافعية جائزة ولا كراهـة فيها؛ لكنهم 
عدلـوا عـن ذلـك إلـى الجـواز مع الكراهـة مراعاة لمـن أبطلها مـن الفقهاء))). ويتجلـى في ذلك 

أثـر هـذه القاعـدة فـي الترجيـح فقد عدلوا مـن القول بالجـواز إلى القـول بالكراهة.

رابعاً: بعض تطبيقات مراعاة الخلاف عند الحنابلة:

	1 عللـوا إيجـاب الغسـل علـى المسـتحاضة: لأنـه دم خـارج مـن الفـرج، فأوجـب الوضـوء كـدم .
الحيـض، وهـذا يـدل علـى أن الغسـل المأمـور بـه فـي سـائر الأحاديث مسـتحب غيـر واجب، 
والغسـل لـكل صالة أفضـل؛ لمـا فيـه مـن الخـروج مـن الخالف، والأخـذ بالثقـة والاحتيـاط)))

	2 التكفيــر قبــل الحنــث وبعــده ســواء فــي الفضيلــة. وقــال ابــن أبــي موســى: بعــده أفضــل عنــد .
أحمــد. وهــو قــول الشــافعي)))، ومالــك)))، والثــوري)))؛ لمــا فيــه مــن الخــروج من الخــاف)))؛ 

وحصــول اليقيــن ببــراءة الذمــة.)))

ــي  ــا ســواء ف ــده وهم ــث وبع ــل الحن ــة تجــوز قب ــد الحنابل ــن عن ــارة اليمي ــق: كف شــرح التطبي
الفضيلــة؛ لكــن لمراعــاة خــاف أبــي حنيفــة؛ فالأفضــل تأخيــر الكفــارة إلــى مــا بعــد الحنــث، 
كــي يحصــل الاطمئنــان بصحتهــا علــى جميــع الآراء. وهــذا نــوع مــن الترجيــح ولا شــك.

	3 لَ . ــا( أَوَّ ــا ، )وَتَعْجِيلُهَ ــن تأخيره ــل صــاة المغــرب أفضــل م ــى أن: تعجي ــة عل ــص الحنابل ن
ــلَّمَ -  ــهِ وَسَ ــيَّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ ــرٌ: »أَنَّ النَّبِ ــا رَوَى جَابِ ــا، لِمَ ــذْرٍ إِجْمَاعً ــا )أَفْضَــلُ( إِلَّ لِعُ وَقْتِهَ
كَانَ يُصَلِّــي الْمَغْــرِبَ إِذَا وَجَبَــتْ«))) وَعَــنْ رَافِــعِ بْــنِ خَدِيــجٍ قَــالَ: »كُنَّــا نُصَلِّــي الْمَغْــرِبَ مَــعَ 
ــعَ نَبْلِهِ«)))؛وَلِمَــا فِيــهِ  ــا، وَإِنَّــهُ لَيُبْصِــرُ مَوَاقِ النَّبِــيِّ - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - فَيَنْصَــرِفُ أَحَدُنَ

مِــنَ الْخُــرُوجِ مِــنَ الْخِــاَفِ)1))

ينظر الهامش السابق. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:265. 	(((

النووي، المجموع، ج:18، ص:112. 	(((

الخرشي، شرح مختصر خليل، ج:3، ص:60. 	(((

«. ابن حزم، المحلى، ج:6، ص: 331. وهو قول »الْحَسَنِ، وَرَبِيعَةَ، وَسُفْيَانَ، وَالَْوْزَاعِيِّ 	(((

الصنائع  بدائع  الكاساني،  الحنث.  على  الكفارة  تقديم  يجيز  لا  فهو  حنيفة  أبو  هو  المسألة  هذه  في  المخالف  	(((
ج:3نص:18ـ19.

ابن قدامة، المغني، ج:9، ص:521. 	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم الحديث)506(.ج:1، ص:116. 	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب، رقم الحديث )559( ج:1، ص:116. 	(((

إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع )بيروت، دار الكتب العلمية، 1997م(ط1، ج:1، ص:303. 	((1(
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ــا  ــوز تأخيره ــت ويج ــرب أول الوق ــاة المغ ــل ص ــة تعجي ــد الحنابل ــوز عن ــق: يج ــرح التطبي ش
لامتــداد الوقــت عندهــم إلــى غيــاب الشــفق؛ ولكــن الإمــام الشــافعي لا يجيــز تأخيــر المغــرب لأن 
وقتهــا ليــس ممتــداً عنــده، ومراعــاة لقــول الشــافعي))) فالأفضــل عنــد الحنابلــة تعجيــل المغــرب 
خروجــاً مــن الخــاف؛ ولمــا ورد مــن الأحاديــث الدالــة علــى تعجيلهــا والتــي اســتدل بهــا الشــافعي.

الفرع الثاني: المستثنيات من قاعدة مراعاة الخلاف بسبب تخلف شرط من شروط المراعاة:

قاعــدة مراعــاة الخــاف لا تنطبــق دائمــاً فــي جميــع المســائل؛ بــل توجــد مســائل مســتثناة مــن هــذه 
القاعــدة وهــذه طبيعــة أغلــب القواعــد الفقهيــة؛ وســأبحث فــي هــذا الفــرع نمــاذج مــن الاســتثناءات 

لهــذه القاعــدة مــع بيــان ســبب الاســتثناء وتوجيهــه.

ــنة: ــة س ــى مخالف ــؤدي إل ــا ت ــاف لكونه ــاة الخ ــدة مراع ــن قاع ــتثنيات م ــات للمس  أولاً: تطبيق
ــداً  ــاء قاعــدة تقيي ــد صــاغ الفقه ــف ســنة صحيحــة، وق ــاة الخــاف أن لا يخال ــن شــروط مراع م
لقاعــدة مراعــاة الخــاف  وهــي قولهــم: »لَ يُرَاعَــى الْخِــاَفُ إِذَا خَالَــفَ سُــنَّةً صَحِيحَــةً«))). ولهــا 

صيــغ أخــرى مقاربــة فــي اللفــظ.

بعـض  وكان  وسـلم؛  عليـه  الله  عنـه صلـى  الحديـث  ثبـت  مـا  متـى  أنـه  القاعـدة:  هـذه  ومعنـى 
 آراء المذاهـب تخالـف مـا حكـم بـه الحديـث؛ فـإن مراعـاة ذلـك الخالف لا تسـتحب حينئـذ ))). 
وبعبـارة أخـرى: إذا وقـع أن خالـف اجتهـاد إمـام مـن أئمـة المذاهـب صريـحَ سـنة صحيحـة ظنيـة 
الثبـوت والدلالـة))) لسـبب معتبـر عنده سـواء صرّح بـه أم لا؛ فإن الخروج مـن ورطة هذا الخلاف 
لا يكـون مسـتحبا؛ لمخالِفِـه المتمسـك بمـا حكمـت بـه هـذه السـنة. ولهـذا السـبب نجـد أن بعـض 
المذاهـب إذا جـاءت بحكـم علـى خالف سـنّة فإنهـا تجيـز للمقلـد الإتيـان به على السـنّة فـي خاصّة 
نفسـه إذا نـوى بذلـك اتباعهـا. وذلـك إنمـا يكون غالبا لأسـباب مثل سـد الذرائع وفي ما لا يسـتوجب 
حرجـا شـرعيا مثـل تـرك المسـتحبات. ومثالـه: قـول المالكيـة بكراهـة صـوم سـتة أيام من شـوال. 
فقـد قـال مطـرّف: إنمـا كـره مالك صيام سـتة أيام من شـوال لـذي الجهل؛ لا من رغـب في صيامها 
لمـا جـاء فيهـا مـن الفضـل))).  وبيّـن ابـن رشـد وجـه ذلك بعـد إيـراده الحديـث الصحيح الـوارد في 
فضـل صيامهـا بقولـه: مخافـة أن يلحـق برمضـان مـا ليس منـه أهل الجهالـة والجفاء، وأمـا الرجل 

افِعِيُّ -رحمه الله- فِي كُتُبِهِ الْمَشْهُورَةِ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إلَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَهُوَ  قال النووي:» نَصَّ الشَّ 	(((
لُ الْوَقْتِ« النووي، المجموع، ج:3، ص:29. أَوَّ

)))	 ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، )بيروت، المكتبة الإسلامية( ج:1، ص:230.

)))	 الجمل، فتوحات الوهاب، ج:1، ص:609.

)))	 لأن قطعي الثبوت والدلالة لا يكون محل خلاف.

)))	 محمد المواق، التاج والإكليل، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م(ط1، ج:2، ص:415.
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فـي خاصـة نفسـه فال يكره له صيامهـا )))؛ فمثل هذا الخلاف لا يسـتحب الخروج منه.     

فمن تطبيقاتها ما يلي، وسأقتصر على ذكر ثلاثة تطبيقات: 

	1 لا يســتحب صــوم يــوم الشــك إن أطبــق الغيــم، ولــم يــروا خروجــا مــن خــاف الإمــام أحمــد، .
القائــل بوجــوب صومــه حينئــذ؛ لأنــه لا يراعــى الخــاف إذا خالــف ســنة صريحــة وهــي هنــا 

خبــر: » صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــإن غــمّ عليكــم فأكملــوا عــدة شــعبان«))) 

ــماء  ــم الس ــاق الغي ــال إطب ــكّ ح ــوم الش ــام ي ــافعية لا يســتحب صي ــد الش ــق: عن شــرح التطبي
وعــدم إمــكان الرؤيــة بســبب الغيــم. ومــع أن الإمــام أحمــد يــرى: وجــوب صيــام يــوم الشــك 
إذ أطبــق الغيم)))؛فإنــه لا يراعــى خــاف أحمــد هنــا؛ بســبب مخالفــة ســنة ثابتــة عــن النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم وهــي النهــي عــن صومــه.

	2 لا يكــره الطهــور بفضــل المــرأة الجنــب أو الحائــض، ولا يراعــى قــول مــن قــال بكراهتــه)))، .
أو تحريمــه)))؛ لأن كل خــاف خالــف ســنة صحيحــة لا تســنُّ مراعاتــه))). والأخبــار 

ــة))). ــي الإباح ــة))) واردة ف الصحيح

شــرح التطبيــق: يجــوز للرجــل اســتعمال المــاء الــذي يفضــل عــن المــرأة فــي الطهــارة بــا 

)))	 الحطاب، مواهب الجليل، ج:2، ص:414.

)))	 البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غمّ عليكم، ج:2، ص: 27، 
رقم1909. مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، ج:2، ص، 762، رقم 
1081. عبد الحميد الشرواني، حاشية على شرح المنهاج، ) القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ثم صورتها دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1983م(، ج3:ص417.

)))	 وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال ابن قدامة:» وإن حال دون منظره غيم، أو قتر وجب صيامه، وقد 
أجزأ إذا كان من شهر رمضان«.ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:108.

)))	 القول بالكراهة هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو قول النخعي وجابر بن زيد. ابن قدامة، المغني، ج:1، 
ص157.

)))	 ورد عن الإمام أحمد أكثر من رواية والمشهور عنه المنع، قال ابن قدامة:»ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور 
المرأة إذا خلت بالماء. اختلفت الرواية عن أحمد، في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور 

عنه: أنه لا يجوز ذلك.« ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:157.

)))	 الشرواني، حاشيته على تحفة المحتاج، ج:1، ص:77.

عن ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- ما: »أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ«  مسلم،  	(((
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 
)دار إحياء التراث العربي، بيروت( كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم الحديث 

)323( ج:1، ص:257.

)))	 الشرواني، حاشيته على التحفة، ج1، ص:77.
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كراهــة؛ وذلــك لثبوتــه فــي الســنة النبويــة؛ ولا يراعــى قــول بعــض الفقهــاء القائليــن بتحريــم 
ذلــك أو كراهتــه؛ والســبب فــي عــدم المراعــاة: أن الآراء الفقهيــة التــي تخالــف ســنة ثابتــة لا 

تراعــى؛ وذلــك طبقــاً لقاعــدة الاســتثناء مــن قاعــدة مراعــاة الخــاف الآنفــة الذكــر.

	3 يجهــر بالبســملة حيــث يجهــر بالفاتحــة؛ لاتبــاع مــا رواه واحــد وعشــرون صحابيــا بطــرق .
ثابتــة، وحينئــذ لا يراعــى الخــاف)))؛ لأنــه لا يراعــى خــروج مــن الخــاف يخالــف ســنّة.

شــرح التطبيــق: عنــد الشــافعية الســنة فــي قــراءة الفاتحــة الجهــر؛ وذلــك لثبوتــه فــي الســنة عــن 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم ولا يراعــى قــول المالكيــة))) بالكراهــة ، ولا قــول أحمــد بالإســرار 

بالبســملة)))؛ وذلــك لمخالفتــه للســنة الثابتــة))). 

ثانيــاً: تطبيقــات للمســتثنيات مــن قاعــدة مراعــاة الخــاف بســبب ارتــكاب مكــروه مذهــب 
للخــاف:  المراعــي 

إن قواعــد المذاهــب قــد اســتقرت علــى مــا مهدهــا عليــه أئمتهــا وفقهاؤهــا ، فــإذا اســتقرت الأحــكام 
فــي المذهــب بحكــم مكــروهٍ فإنــه لا يراعــى الخــاف فــي مثــل هــذه الحالــة؛ وذلــك كــي لا يخــرج 
ــإذا كان  ــة الخــاف ف ــة كراه ــو إزال ــاة الخــاف ه ــة؛ لأن قصــده بمراع ــى كراه ــةٍ إل ــن كراه م

يــؤدي للوقــوع فــي مكــروه فحيــن ذاك لا يراعــى.

ج:1،  الميمنية(  )المطبعة  الوردية  البهجة  شرح  في  البهية  الغرر  أحمد،  بن  محمد  بن  زكريا  الأنصاري،   	(((
ص:308.

الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبير، ج:1، ص:251. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:346. 	(((

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  اللَِّ  رَسُولُ  أَسْمَعَنَا  فَمَا  يُقْرَأُ،  صَلَاةٍ  كُلِّ  فِي  يَقُولُ:  عنه-،  الله  -رضي  هُرَيْرَةَ  أَبَي  عن  	(((
أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، ( البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب القرءة في الفجر، برقم 
772، ج:1، ص: 154.  مسلم، المسند الصحيح، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 
حِيمِ، ثُمَّ قَرأَ بِأُمِّ  حْمنِ الرَّ 396، ج: 1، ص:297. عن نعيم الْمُجْمِر قال:صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ الِله الرَّ
الِّينَ( رواه ابن حبان، الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان،  الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ )غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّ
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني و عبده علي الكوشك ) دار الثقافة العربية، 
دمشق، )1411 - 1412 هـ( = )1990 م -1992 م(ط:1، كتاب المواقيت، باب القراءة في الصلاة.رقم 450، 
ج:2، ص:161. وروى الدارقطني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - -رضي الله عنه- - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله - صلى الُله عليه 
بْعُ الْمَثَانِي  حِيمِ{ إنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّ حْمَنِ الرَّ وسلَّم -:  إِذَا قَرَأتُمُ: }الْحَمْدُ لِله{، فَاقْرَءُوا: }بِسْمِ الِله الرَّ
حِيمِ{ إحْدَى آيَاتِهَا( الدارقطني، السنن، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن  حْمَنِ الرَّ وَ }بِسْمِ الِله الرَّ
الرحيم في الصلاة، برقم )1190(، ج:2، ص86. وقال ابن الملقن: كل رِجَاله ثِقَات لَ جرم ذكره ابْن السكن فِي 
حَاح. ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الشافعي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقيق: عبد الله بن  سنَنه الصِّ
سعاف اللحياني، )دار حراء، مكة المكرمة، 1406ه( ط:1، ج:1، ص:292. وصححه من المعاصرين الألباني 

حِيحَة: 1183. صَحِيح الْجَامِع: 729، الصَّ



قاعدة مراعاة الخلاف: شروطها  وتطبيقاتها ومستثنياتها وأثرها في الترجيح الفقهي ) 471-437 (  

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 4621

وسأقتصر على ذكر ثلاثة تطبيقات للمستثنيات: 

	1 التغليس في صلاة الفجر، سنة عند الشافعي)))؛ مع أن الأفضل عند الحنفية الإسفار)))؛ فلا .
يندب للحنفي مراعاة الخلاف فيه )))، لأن مراعاة الخلاف لا تستحب لمرتكب مكروه مذهبه. 

ــية  ــفار خش ــتحباب الإس ــي اس ــافعي ف ــاف الش ــا خ ــي هن ــي الحنف ــق: لا يراع ــرح التطبي ش
ــروه))). ــة مك ــد الحنفي ــس عن ــه؛ لأن التغلي ــروه مذهب ــي مك ــوع ف الوق

	2 ــا . ــاده)))، وأم ــا يعت ــق صوم ــة؛ إن واف ــد الحنفي ــو الأفضــل عن ــاً ه ــك تطوع ــوم الش صــوم ي
عنــد الشــافعية فيحــرم صومــه تطوعــاً إلا لمــن اعتــاد صومــه وكان صومــه مكروهــاً؛ وإن 
ــول  ــى ق ــه عل ــره  القضــاء في ــه يك ــره وأجزأه)))؛فإن ــه كُ ــرضٍ علي ــه عــن قضــاء ف صــام في
الشــافعية)))، ولا ينــدب للحنفيــة عــدم صومــه مراعــاة لقــول الشــافعية)))؛لأن مراعــاة الخــاف 

ــه.  لا تســتحب لمرتكــب مكــروه مذهب

شــرح التطبيــق: يجــوز عنــد الحنفيــة صيــام التطــوع فــي يــوم الشــك لمــن تعــوّد الصيــام، أمــا 
الشــافعية: فــا يجيــزون صيــام التطــوع فــي يــوم الشــك إلا لمــن لــه عــادة فــي الصــوم وفــي 
هــذه الحــال يكــون صيامــه مكروهــاً ، وكذلــك فــإن الشــافعية :يكرّهــون صيــام القضــاء فــي 
يــوم الشــك. ومــع كــون الأمــر عنــد الشــافعية للكراهــة فــا يســتحب للحنفيــة مراعــاة خــاف 
الشــافعية؛ فيجعلــون عــدم الصــوم فــي يــوم الشــك مندوبــاً. وذلــك لأنهــم ســيقعون فــي مكــروه 

مذهبهــم لأن الأفضــل عنــد الحنفيــة هــو صــوم التطــوع للمعتــاد.

	3 ــة )))  ولا يســتحب . ــد الحنفي ــي الصــاة عن ــام ف ــد إرادة القي ــن عن ــى اليدي ــاد عل ــره الاعتم يك
فعلــه للخــروج مــن خــاف الشــافعية القائليــن بســنيته )1))؛ لأن مراعــاة الخــاف لا تســتحب 

محمد بن إدريس الشافعي، الأم، )بيروت، دار المعرفة، 1990م(ج:7، ص:173. 	(((

محمد السرخسي، المبسوط، )بيروت، دار المعرفة، 1993م( ج:1، ص:145. 	(((

ابن عابدين، رد المحتار، ج:1، ص:159. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص:124, 	(((

المصدر السابق، ج:2، ص:78. 	(((

النووي، المجموع، ج:6، ص:399. 	(((

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت،  عامر،  محمد  محمد  روض، ضبطه  شرح  المطالب  أسنى  الأنصاري،  زكريا  	(((
2001/(ط1، ج:1، ص:419.

ابن عابدين، رد المحتار، ج:1، ص:159.وعبارته: لم أر من قال: يندب عدم صومه مراعاة للخلاف. 	(((

بولاق،  الأميرية  المطبعة  )القاهرة،  الدقائق،  كنز  الحقائق شرح  تبيين  محجن،  بن  علي  بن  عثمان  الزيلعي،  	(((
1313هـ ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ( ج:1، ص:119.

زكريا الأنصاري، الغرر البهية شرح البهجة الوردية)المطبعة الميمنية(ج:1، ص:333ـ334. 	((1(
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لمرتكــب مكــروه مذهبــه))).

ثالثاً: مستثنيات من قاعدة مراعاة الخلاف لكون الخلاف ليس قوياً ولا مشهوراً:

تقدم أن من شروط مراعاة الخلاف أن يكون الخلاف قوياً أو مشهوراً حتى يراعى، والخلاف القوي 
هو ما قوي دليله، والمشهور ما كثر قائلوه ، وقيل: المشهور ما قوي دليله)))؛ ولهذا فقد قعّد الفقهاء 

قاعدة تنص على هذا الشرط وهي مقيدة لقاعدة مراعاة الخلاف :

نــص القاعــدة: » لَ يُرَاعَــى مِــنَ الْخِــاَفِ إِلَّ مَــا قَــوِيَ وَاشْــتَهَرَ«))) ، ولهــا صيــغ أخــرى 
مقاربــة فــي اللفــظ والمعنــى. والمــراد بهــذه القاعــدة أن يجــد المكلــف مخرجــا مــن التــورط 
فــي الخــاف بحيــث يكــون تصرفــه ســائغا لا يــام عليــه شــرعا ولا يترتــب عليــه عقــاب 
ــا.  ــه قوي ــل الخصــم في ــا كان دلي ــوي م ــة. والخــاف الق ــوال المختلف ــاب الأق ــن أصح ــدى أيٍّ م ل
 والاشــتهار عنــد الفقهــاء يطلــق علــى مــا كثــر قائلــه كمــا يطلــق علــى مــا قــوي دليلــه))).
ــف  ــول المخال ــدرك الق ــوي مُ ــاف إلا إذا ق ــن الخ ــروج م ــتحب الخ ــه لا يس ــدة: أن ــى القاع ومعن
المراعــى كمــا تصــرح بــه إحــدى صيغهــا المتنوعــة: » الخــاف الْمُراعــى هــو مــا كان 
ــرى  ــة أخ ــوق صيغ ــو منط ــا ه ــه، كم ــأ ب ــه لا يُعب ــف فإن ــذ وضعُ ــا إذا ش ــا «))) ، أم ــذه قوي مأخ
،فهــذه  إذا كان شــاذا ضعيفــا«)))  يراعــى  قويــا ولا  إذا كان  الخــاف  يراعــى  لهــا هــي: » 
 القاعــدة مقيِّــدة لقاعــدة: » الخُــرُوجُ مِــنَ الْخِــاَفِ أَوْلَــى«.أي قاعــدة » مراعــاة الخــاف« 
ومثــال ذلــك أن القائليــن بــأن الصــوم فــي الســفر أفضل لمــن قــوي عليــه كالشــافعية))) و المالكية)))، 
ــم يبالــوا بقــول الظاهريــة بعــدم إجزائــه لضعــف مدركهــم)1)) ؛ وهــو أن  والزيديــة)))  وغيرهــم ل

ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج:1، ص:147. 	(((

ابن عاصم، شرحه لتحفة الحكام، ج:1، ص:256. 	(((

محمد الخرشي، شرح مختصر خليل، )بيروت، دار الفكر للطباعة(ج:1، ص:340. 	(((

محمد الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص: 182. 	(((

عبد الوهاب الشعراني، المقاصد السنية في القواعد الشرعية، تحقيق يوسف الكود، )عمّان، دار الفتح للدراسات،  	(((
2016م( ط1، ص:50.

الشعراني، المقاصد السنية، ص:59. 	(((

النووي، المجموع، ج:4، ص:336. 	(((

الحطاب، مواهب الجليل، ج:2، ص:401. 	(((

 ،3 اليمانية(ج:  الحكمة  دار  )صنعاء،  الأمصار،  علماء  لمذاهب  الجامع  الزخار  البحر  المرتضى،  ابن  أحمد  	(((
ص:232؛محمد الشوكاني، نيل الأوطار)القاهرة، دار الحديث، 1993م( ج:7، ص:100، الشعراني، المقاصد 

السنية ص: 59.

السيوطي، الأشباه والنظائر، ص: 137 	((1(
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الإفطــار فــي الســفر رخصــة وصاحــب الرخصــة إذا تكلــف العزيمــة لــم تجزئــه))).

الشــبهة  أن  مبنــاه:  الْمُراعَــى  القــول  دليــل  بقــوة  الخــاف  مــن  الخــروج  اســتحباب  وتقييــد 
المــراد التخلــص منهــا بمراعاتــه لا تقــع إلا بــه، لأن مــا ضعــف ونــأى عــن مأخــذ الشــرع 
الخلافيــات  مــن  والســقطات لا  الهفــوات  مــن  معــدودا  كان   - الســبكي  الإمــام  يقــول  -كمــا 
ــبهة  ــوى الش ــر تق ــرأي الآخ ــة ال ــوة حج ــدر ق ــه بق ــك فإن ــن ذل ــس م ــى العك ــدات))). وعل المجته
ــه«))).    ــاف تقــوى مراعات ــى قــوة الخ ــد: »عل ــن رش ــى قــول اب  ويتأكــد الاحتيــاط. وهــذا معن
وهــذه القاعــدة محــل اتفــاق فــي الجملــة مــع أن الزركشــي نقــل خلافــا فــي بعــض جزئياتهــا داخــل 
المذهــب الشــافعي ، فقــال: إنــه يفهــم مــن ظاهــر كلام القفــال مراعــاة الخــاف وإن ضعــف 
ــن  ــن القلتي ــص م ــه إذا نق ــي فتاوي ــال ف ــه ق ــي: »فإن ــال الزركش ــاط . ق ــه احتي ــذ إذا كان في المأخ
شــيء يســير ووقــع فيهمــا نجاســة قــال ينبغــي أن يقلــد مــن يقــول القلتيــن خمســمائة رطــل تحديــدا 
ــب  ــى المذه ــاء عل ــي بن ــم يقض ــم ث ــذ يتيم ــرت وحينئ ــس تأث ــا نج ــع فيه ــيء ووق ــص ش ــإذا نق ف
 وهــو أن هــذا لا يتأثــر بالنجاســة وكأنــه رأى اســتحباب الإعــادة للخــروج مــن الخــاف))).

وسأقتصر على ذكر ثلاثة تطبيقات ، لقاعدة: » لَ يُرَاعَى مِنَ الْخِلَفِ إِلَّ مَا قَوِيَ وَاشْتَهَرَ«:

	1 ــه، . ــد ب ــد الإجــارة باطــل فــا يعت ــاء الشــبهة وعق ــا بهــا لانتف يحــد فــي وطء المســتأجرة للزن
ــم  ــن ث ــب؛  وم ــوت النس ــدم ثب ــى ع ــاع عل ــه الإجم ــبهة)))، ينافي ــه ش ــة: إن ــي حنيف ــول أب وق

ــتهر.  ــوي واش ــا ق ــاف إلا م ــن الخ ــى م ــه لا يراع ــم يراع)))؛لأن ــه فل ــف مدرك ضعُ

شـرح التطبيـق: إن الحـدَّ فـي الزنـا لا يقـام إلا إذا ثبـت ببينـةٍ، دون وجـود شـبهةٍ تمنـع إقامـة 
الحـدِّ. والمسـتأجرة للزنـا إن وقـع الزنـا بهـا فإنهـا يقـام الحـدّ عليهـا وعلـى مـن زنـا بهـا؛ ولا 
يراعـى قـول أبـي حنيفـة بجعـل الإجـارة شـبهة تمنـع إقامـة الحـدِّ؛ وذلـك لضعـف اسـتدلاله إذ 
أجمـع العلمـاء علـى عـدم ثبـوت النسـب فـي هـذه الحالـة)))؛ وعليـه فال يراعـى خلافـه؛ لضعفـه.

ابن حزم، المحلى، ج:4، ص:405. 	(((

السبكي، الأشباه والنظائر، ج:1، ص466. 	(((

المواق، التاج والإكليل، ج:4، ص:491. 	(((

الزركشي، المنثور، ج:2، ص:130ـ131. 	(((

الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج:3، ص 177. 	(((

الجمل، حاشيته، ج:5، ص:129. 	(((

لقوله صلى الله عليه وسلم )وللعاهر الحجر( ومعناه:  أَي لَ حقّ لَهُ فِي النّسب؛ وَهُوَ كَقَوْلِك: لَهُ التُّراب، وبِفيه  	(((
البيوع،  البخاري، كتاب  اللغة، مادة عهر، ج:1، ص:100. رواه  لَهُ. الازهري، تهذيب  الأثلَب، أَي لَ شَيْء 
باب تفسير المشبهات، رقم 2053 وجاء في مواضع أخرى الأرقام: ]2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 

6368، 6384، 6431، 6760[ج:3، ص54.
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	2 لا يراعـى القـول بـأن مـن بـال فـي إنـاء وصبّه في المـاء الدائم أو بـال خارجا عن المـاء الدائم .
فسـال فيـه كان لـه الوضـوء بـه)))؛ مسـتدلا بـأن الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم إنمـا نهى عن 
البـول))) فيـه فقـط، وصـب البـول من الإنـاء والبول خارجا عنـه ليس ببول فيه فلـم ينه عنه)))؛ 

لضعـف دليلـه ولا يراعـى الخالف إلا إذا كان قويـا؛ ولا يراعى إذا كان شـاذا ضعيفا.

	3 ــم . ــاء، منه ــور العلم ــب جمه ــو مذه ــة وه ــل الكعب ــرض داخ ــذا الف ــل وك ــاة النف ــوز ص تج
الحنفيــة)))، والشــافعية))) ، والثــوري )))؛لأنــه صــح عنــه صلــى الله عليــه وســلم صلــى النفــل 
فيهــا)))، وإذا ثبــت جــواز النفــل فيهــا جــاز الفــرض أيضــا؛ إذ لا فــارق بيــن الاســتقبال فيهمــا 
فــي الحضــر، ومــن ثــم لــم يــراع خــاف المانــع وهــم المالكيــة))) والحنابلــة)))؛ لأنــه ضعيــف 

المــدرك جــدا ومــا ضعُــف مدركــه لا يراعــى)1)) .  

الفرع الثالث :علاقة مراعاة الخلاف بالترجيح:

أولًا: معنــى الترجيــح: إن الترجيــح الفقهــي مــن الأعمــال الفقيهــة العظيمــة التــي تؤثــر فــي 
ــى  ــوف عل ــة، وللوق ــوال الفقهي ــن الآراء والأق ــة بي ــكام الشــرعية ، والموازن ــى الأح الوصــول إل

ــاً. ــة واصطلاح ــه لغ ــن تعريف ــد م ــح لا ب ــة الترجي حقيق

	1 تعريــف الترجيــح لغــة:  مــن رجــح ومعنــاه فــي اللغــة الرزانــة والزيــادة. قــال ابــن فــارس: .
ــيْءُ، وَهُــوَ  اءُ وَالْجِيــمُ وَالْحَــاءُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، يَــدُلُّ عَلَــى رَزَانَــةٍ وَزِيَــادَةٍ. يُقَــالُ: رَجَــحَ الشَّ الــرَّ

جْحَــانِ)1)). رَاجِــحٌ، إِذَا رَزَنَ، وَهُــوَ مِــنَ الرُّ

اين حزم، المحلى، ج:1، ص:144ـ145. 	(((

رواه مسلم، المسند الصحيح، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد. رقم)282(، ج:1، ص:235. 	(((

وهو قول داود الظاهري. العراقي، عبد الرحيم، وولده أبو زرعة، طرح التثريب، )بيروت دار إحياء التراث  	(((
العربي، مصورة عن الطبعة المصرية( ج: 2، ص:36.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج:1، ص:121. 	(((

النووي، المجموع، ج:3، ص:194. 	(((

المصدر السابق ج:3، ص194. 	(((

رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(، رقم  	(((
)397( ج:1، ص:88.

المواق، التاج والإكليل، ج:2، ص:200 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:2، ص:55. 	(((

ج:1،  ط:2،  العلمية2005م(  الكتب  دار  )بيروت،  المنهاج،  شرح  المحتاج  تحفة  الهيتمي،  حجر  بن  أحمد  	((1(
ص:494ـ495.

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، معجم مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر،  	((1(
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	2 ــي . ــال ف ــى الآخر))).ق ــن عل ــد الدليلي ــي أح ــة ف ــات مرتب ــح: إثب ــاً: الترجي ــح اصطلاح الترجي
ــب  ــر بِحَس ــى الآخ ــن عل ــد المثلي ــل أح ــان فض ــن بَيَ ــارَة عَ ــح: عب ــاء: التَّرْجِي ــتور العلم دس
ائِــد علــى الْعلَّــة أَي الْمَعْنــى الَّــذِي  الْوَصْــف لَ بِكَثْــرَة الَْدِلَّــة. وَالْمــرَاد بِالْوَصْــفِ الْمَعْنــى الزَّ
ــن))). ــح( فضــل أحــد المثلي ــي الآخــر و )الترجّ ــة وَلَ يُوجــد فِ ــي الْعلي ــهُ مدْخــل فِ ــون لَ لَ يك

وبعبارة أخرى: الترجيح: من رجح إذا ثقل، تفضيل أحد الآراء على غيره))).

وقيــل أيضــا: الترجيــح هــو تقديــم أحــد طريقــي الحكــم لاختصاصــه بقــوة الدلالــة ورجحــان الدليــل 
عبــارة عــن كــون الظــن المســتفاد منــه أقــوى واســتعمال الرجحــان حقيقــة إنمــا هــو فــي الأعيــان 
ــار  ــى هــذا لأن الرجحــان مــن آث ــار أو الدرهــم راجــح عل ــول هــذه الدين ــة والأجســام تق الجوهري
النقــل والاعتمــاد وهــو مــن خــواص الجواهــر ثــم اســتعمل فــي المعانــي مجــازا نحــو هــذا الدليــل أو 

المذهــب راجــح علــى هــذا وهــذا الــرأي أرجــح مــن ذلــك))) 

والتعريــف المختــار: أن الترجيــح هــو الأخــذ بأحــد الدليليــن، أو أحــد الرأييــن، أو أحــدى الروايتين، 
ــل  ــو تميي ــارة أخــرى: ه ــف الآخــر.  وبعب ــا وضع ــوة أحدهم ــرك الآخــر لق ــن، وت ــد القولي أو أح
إحــدى الحجتيــن علــى الأخــرى واعتمــاد أحــد الرأييــن الفقهييــن دون الآخــر لمزيــة أوجبــت ذلــك.

والفقهي منسوب إلى الفقه:

الفقه اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد))).

وبعبارة أخرى: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية))).

ــى  ــةٍ فــي أحدهمــا عل ــى الآخــر لمزي ــن الشــرعيين عل ــح أحــد الدليلي ــي: هــو ترجي التعريــف اللقب

بيروت، 1399هـ - 1979م.(، مادة رجح، ج:2، ص:498.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ) دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 1403هـ، 1983م( ط:1،  	(((
ص:56.

الأحمد نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول، دستور العلماء، )دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ -  	(((
2000م ( ط:1، ج:1، ص:197.

النفائس للطباعة، عمّان، 1408 هـ -  الفقهاء ) دار  قلعجي و قنيبي، محمد رواس، حامد صادق، معجم لغة  	(((
1988 م( ط:2، ص:128.

بدران، عبد القادر بن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.   	(((
) مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ(، ط:2،  ج:1، ص:395.

)عالم  ثروت-   الخالق  عبد  تحقيق:  التعاريف،  مهمات  التوقيف على  الرؤوف،  بعبد  المدعو  محمد  المناوي،  	(((
الكتب، القاهرة، 1410هـ-1990م ( ط:1، ص:263.

قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص: 349. 	(((
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الآخــر اســتوجبت ذلــك الترجيــح.  ويمكــن أن يصــاغ تعريــف الترجيــح الفقهــي بمــا يأتــي: هــو 
عمليــة علميــة فقهيــة تقتضــي الحكــم بتفضيــل أحــد الدليليــن الشــرعيين أو أحــد القوليــن الفقهييــن، 

أو إحــدى الروايتيــن؛ لأســبابٍ يعتمدهــا الفقيــه عنــد النظــر فــي الأدلــة والمســائل الفقهيــة.

ثانياً: علاقة مراعاة الخلاف بالترجيح:

اسـتعرضنا بعـض التطبيقـات الفقهيـة، فيمـا سـبق و تبيـن لنا من خالل التطبيقات الفقهيـة على هذه 
القاعـدة أثرهـا  الواضـح علـى الترجيـح الفقهي ، وذلك من خلال اسـتعمال هذه الفقهـاء لهذه القاعدة 
حيـث يرجّـح الفقيـه قـولًا غيـر القـول الـذي يقول بـه مراعاة لأدلـة الفقهـاء الآخريـن واجتهاداتهم ، 

وظهـر  ذلـك جليـاً عنـد فقهاء المذاهـب الأربعة عند اسـتعراض تطبيقاتهم لهـذه القاعدة.

ومـن يمعـن النظـر فـي الأمثلـة التي سـقناها في هذا البحث يـرى بما لا مرية أن هـذه القاعدة مؤثرة 
فـي الاسـتقرار الفقهـي عنـد الفقيـه المجتهـد بحيـث يلجـأ إليهـا عنـد تعـارض الاجتهـادات والآراء 
فيرجّـح لمسـوّغ يقتضـي ذلـك كمصلحـة راجحـة أو سـببٍ من تيسـيرٍ، أو رفـعٍ للحرج عـن الناس.

ومن خلال تلك التطبيقات التي سبق ذكرها في فرع التطبيقات، سأذكر نماذج  للترجيحات:
• عدل الحنفية عن عدم استحباب أخذ ماء جديد للأذنين إلى الاستحباب مراعاة لخلاف الشافعية.	
• عــدل الإمــام مالــك عــن تحريــم لبــن الأتــان، إلــى جــواز اســتعماله إذا كان للتــداوي مراعــاة 	

لقــول أبــي حنيفــة القائــل بالكراهــة.
• عدل الإمام مالك عن كراهة قراءة البسملة إلى الجواز دون كراهة مراعاة لقول الشافعي.	
• عــدل الشــافعية عــن القــول بعــدم ســنية الدلــك فــي الوضــوء إلــى القــول بالاســتحباب مراعــاة 	

لقــول مالــك الــذي يوجبــه.
• ــول 	 ــى الق ــده؛ إل ــث وبع ــل الحن ــن قب ــارة اليم ــي كف ــوية ف ــول بالتس ــن الق ــة ع ــدل الحنابل ع

ــم. ــز التقدي ــذي لا يجي ــة ال ــي حنيف ــول أب ــاة لق ــث؛ مراع ــد الحن ــارة بع ــر الكف ــة تأخي بأفضلي

ــم يكــن العمــل دائمــا  ــو مــن الترجيــح؛ وإن ل ــإن قاعــدة مراعــاة الخــاف لا تخل ــة ف وفــي  الحقيق
ــد الأخــذ الجزئــي بقــول المخالــف  ــه ، فحتــى علــى صعي بجميــع مقتضــى قــول المخالــف أو دليل

ــم. ــر ترجيحــا والله أعل ــإن هــذا يعتب ــه؛ ف وإعمــال دليل
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:
	1 قاعــدة مراعــاة الخــاف معتمــدة عنــد الفقهــاء الأربعــة ولكــن الأشــهر والأكثــر فــي اســتعمالها .

هــو الإمــام مالــك.
	2 ــة دليــل المســتدل نفســه ودليــل . الراجــح فــي معنــى هــذه القاعــدة أنهــا اســتعمال جميــع الأدل

ــوعٍ مــن الاســتعمال. المخالــف بن
	3 تشهد لهذه القاعدة نصوص شرعية وقواعد تشريعية..
	4 وضع الفقهاء شروطاً لإعمال هذه القاعدة. .
	5 تعطي هذه القاعدة مرونة كبرى للفقيه المجتهد ليتوصل إلى الرأي الفقهي الصحيح..
	6 قاعدة مراعاة الخلاف تحقق تقارباً نسبياً بين المجتهدين وتقلل هوة الخلاف بينهم..
	7 من خلال التطبيقات التي استعرضتها اتضح أن الفقهاء استعملوا هذه القاعدة لنوعٍ من الترجيح .

الفقهي ومثاله: العدول عن الوجوب إلى الاستحباب والعدول عن التحريم إلى الكراهة.

التوصيات:
	1 ينبغــي للفقهــاء المعاصريــن إمعــان النظــر فــي هــذه القاعــدة وشــروطها للاســتفادة منهــا فــي .

معالجــة النــوازل المعاصــرة.
	2 إذا كان الفقهــاء الأقدمــون اســتعملوا هــذه القاعــدة فــي تلــك الأزمنــة فنحــن أحــوج إليهــا فــي .

عصرنــا هــذا.
	3 ــة للمذاهــب الأربعــة يحقــق . جمــع ودراســة تطبيقــات هــذه القاعــدة فــي جميــع الكتــب الفقهي

ــوازل. ــج  الن ــه المعاصــر الاســتمداد منهــا وهــو يعال ــرة كبــرى يســتطيع الفقي ذخي

فــإن وفقــت فــي بحثــي هــذا فــذاك فضــل الله تعالــى وحــده وإن أخفقــت فــي شــيء فــذاك منــي ومــن 
الشــيطان واســتغفر الله مــن كل خطــأ وزلــل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الفكر، 1994م( ج:1، ص:327.
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ج:1،ص:483.
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Abstract:
This research seeks to study the rule of considering disagreement, give it an 
accurate definition, specify its conditions and give examples where it is applied 
and where it is not, with a special focus on its significance in jurisprudential 
weighing and a detailed examination of the importance of its aspects in the 
process of Ijtihad. It is a rule on which scholars can rely to realize benefits, 
ward off evils, make things easy for people, safeguard religion, bring disparate 
attitudes together, use Shari’a’s evidence, and consider the ends that are 
recommended for consideration. The researcher concluded that this rule is 
applied by all jurists according to certain conditions and listed applications 
of this rule by proponents of the four doctrines. He also found out that there 
were exceptions to the application of this rule by jurists and gave examples 
of those exceptions. The researcher found out that the rule of weighting is 
important to scholars, notably through applications. Finally, the researcher 
advised the scholars of jurisprudence, jurisprudence and its origins and 
comparative jurisprudence to take care of this rule because it helps find a 
way out of controversial issues and brings views together, mainly regarding 
contemporary disasters.
Keywords: consideration, heresy, succession, opposition, preference, 
contradiction, comprehend




